
 

 

 

         
  

  وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique              

 

 

 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 ..   ......... كلية الحقوق والعلوم السياسية                                   المرجع:

 القانون العام قسم
 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر

 
 

 

 

 
 ميدان الحقوق والعلوم السياسية                                 

 قانون طبيالتخصص:                                          الحقوق الشعبة:  
 إشراف الأستاذ)ة(:تحت                       الطالب)ة(:              من إعداد 

 محمد كريم نور الدين                                               بوزبان هاجر   
 

 أعضاء لجنة المناقشة
 رئيسا...........................فرقاق معمر..............الأستاذ)ة(

 رفا مقررامش..............محمد كريم نور الدين .............الأستاذ)ة(
 مناقشا.........................جلطي منصور..............الأستاذ)ة(

 
 0202/0200السنة الجامعية: 

 70/70/0700نوقشت يوم:

 

الطبيعة الخاصة والاستثنائية لإجراء الدعوى 

 الإدارية





الإهداء

:نھدي ثمرة ھذا البحث المتواضع إلى

إلى , إلى منبع الأمل و التفاؤل,إلى القلب الناصع بالبیاض, رمز المحبة و الحنان
.التي رعتني حق الرعایة و كانت سندي في الصعاب

قدوتي في ھذه الحیاة, إلى أعظم أم

أمي الحبيبة

من حصد الأشواك عن دربي لیمھد لي طریق إلى,إلى منبت الخیر و التضحیة
.إلى من أحمل اسمك بكل فخر,العلم

. أبي الغالي

.إلى أعظم سند,إلى من تذوقت معھم أجمل اللحظات.إلى القلوب الطاھرة الرقیقة

.إخوتي الكرام



الشكر

فلھ الحمد ,اشكر الله تعالى على فضلھ حیث أتاح لب إنجاز ھذا العمل بتوفیق منھ
لصحة و العافیة و الصبر و العزیمةالذي ألھمنا ا, أولا و أخیرا

محمد"أتوجھ بالعرفان و جزیل الشكر و الثناء الخالص إلى الأستاذ المشرف 
مني فلھ,عني كل خیرفجزاه الله, التي تفضل بالإشراف على ھذا البحث" كریم

.دعم و توجیھ و رعایةمن فائق التقدیر و الاحترام على ما قدمھ لي 

الذین تشرفت بقبولھم مناقشة كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة 
كما أتوجھ بخالص الشكر إلى أساتذة القانون العام حقوق الذین , ھذا البحث

.طیلة مرحلة الدراسات الجامعیةأشرفوا على تكویننا 
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ةــــمقدم
الدعوى هي وسيلة البدء بإجراءات التقاضي و الاستمرار فيها فإذا كان اتفاق بين الفقهاء على أن الإجراء القضائي 

أما مسألة تحديد مفهومها بصفة خاصة أصبح أشد الحاجة إلى البحث و التدقيق , خصياالالتجاء إلى القضاء أو حقا ش
.نه غير معالج بصورة جدية و كاملةلأ

فلا يقتصر الحق في إقامة الدعوى على فريق , كما تعتبر الدعوى في كل نظام قانوني بمثابة رخصة تمنح للجميع دون تمييز
بإعتباره القانون , وى من حيث الأصل تتصل بقانون الإجراءات المدنية و الإداريةو إذا كانت الدع, من الناس دون الأخر

.قانون الضريبي و عدة قوانين أخرى كثيرة, , الإجرائي العام
مدى التغيير الذي لازمه بين مرحلة يلاحظ ،احث في النظام القضائي الجزائري في المواد الإدارية ـالبن و عليه فإ

الاحتفاظ بالتشريع الفرنسي إلا ما كان منه 1962ابتداء من تاريخ تحقيق السيادة الوطنية حيث تم في سنة ،وأخرى
من ، قسنطينة، وهران ودخلت البلاد وبذلك احتفظ بالمحاكم الإدارية الثلاث في كل من الجزائر،يتنافى مع السيادة الوطنية

.في نمط متميز من النظام القضائي الإداري1965إلى 1962
نقل اختصاص المحاكم ،متضمن التنظيم القضائي 1965نوفمبر 16المؤرخ في 278- 65ر الأمر و صدبو 

المنشأة ) (الإدارية التي كانت سائدة قبل الاستقلال إلى الغرف الإدارية لدى محاكم الاستئناف الجديدة 
.غرفة إدارية31نفس الأمر وعرفت هذه الغرف تطورا بين مرحلة وأخرى إلى أن وصل عددها إلى بموجب 

إلى نظام ازدواجية القضاء الذي اقره 1965وقد تم الانتقال من نظام وحدة القضاء المطبق في البلاد منذ سنة 
حيث أعلن الدستور وجود ،تشريعية ثر التغيير الذي حصل في مجال تنظيم السلطة الإوكان ذلك على ،1996دستور 

وبذلك تم الانتقال من نظام الغرفة الواحدة المعمول به منذ الدستور الأول ،: غرفتين هما
.1996إلى نظام الغرفتين المعمول به منذ سنة 1963للبلاد سنة 

ات قضائية جديدة تلائم طبيعة الإصلاح المعلن إنشاء هيئ،وقد اقتضى هذا التغيير في طبيعة النظام القضائي
لازم ، وقد وتم الفصل بين أجهزة القضاء العادي والقضاء الإداري،فتم إنشاء مجلس الدولة ومحكمة للتنازع ومحاكم إدارية

احية الذي يحتم علينا من الن،وهذا الأخير يرا على مستوى الإجراءات غيهذا التغيير على مستوى الهياكل القضائية ت
خاصة وان المنازعة الإدارية تتمتع بجملة ،والمنازعات التي تخضع للقضاء العادي ،الإجرائية الفصل بين المنازعات الإدارية

.هذا لو استطعنا الوصول إلى فصل الإجراءات الإدارية عن المدنية،من الخصوصيات بالنظر لأطرافها أو موضوعها
امتيازات غير بوالاعتراف للإدارة ،الإجرائية النتيجة المباشرة لازدواجية القانونوكما قلنا تعتبر ازدواجية القواعد

.
ويتمثل الموضوع ، يتعلق أولهما بتخصيص شروط قبولها،تجسد الازدواجية الإجرائية في موضوعين أساسينتو 

لا تنظر إلا في مسالة قبولها في حالة عدم احترام المدعي لشرط من شروط الدعوى ،
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أو ةالمدنيعليه الأمر في المنازعات عكس ما هو كن للمتقاضي أن يعود مرة ثانية وفي هذا الصدد لا يم.الإدارية
.واستدراك الأخطاء الجوهرية في المنازعات الإداريةلا يمكن تصحيح ة،إذ التجاري

للطبيعة الخاصة لمدنية ارتأينا التعرض بالدراسة بالرغم من خضوعها لقانون الإجراءات ا،المنازعات الإدارية عن غيرها تمييز
لإجراءات الدعوى الإدارية التي فرضتها تلك القواعد الاستثنائية والغير مألوفة في القانون العام والمطبقة على الدعوى 

.التي يكون فيها الاعتبار لامتيازات السلطة العامة من اجل تحقيق المصلحة العامة:الإدارية 
:يةو من هنا سوف نتطرق إلى طرح الإشكالية التال

أو كيف تتجلى خصوصيتها ابتداء من رفع الدعوى ؟ما هي الطبيعة الخاصة لإجراءات الدعوى الإدارية 
؟ إلى غاية صدور القرارات فيها وتنفيذها أو الطعن فيها

أهمية كبيرة ، لأنه يكتسي ا يطول فيه الحديث والبحث،ومموبناء على هذا وبالرغم من أن الموضوع جد مشعب 
.ر والتركيز على النقاط الجد هامةالصعيد العملي أو النظري إلا أننا حاولنا الاختصاسواء على

قصد بالنوع الأول ،إذ يمها إلى نوعين دعوى إدارية عادية ودعوى إدارية استثنائية يقستفباعتبار الدعوى الإدارية يمكن 
أن أما النوع الثاني فأردنا من خلاله ،الحالات العادية أي لجوء المتقاضي أو الإدارة أول مرة أمام القضاء وفي،الأصل العام 

إذ عندما ترفع الدعوى في حالة الاستعجال أو عندما تتعلق بالطعن في القرارات به قصد نوضح الإستثناء من الأصل ون
للقانون إلا أنه قد يحصل أن يطعن في هذا القرار وفقا،الأصل أن يقبل المتقاضي القرار الذي هو عنوان الحقيقة

.لنظر فيها إلى غير ذلك من إجراءات المختصة باهة االجوبدعوى متميزة بآجالها و ،
القرار حق تقديم منح المتضرر من ا،إلا أنه استثناء،جعل الأصل أن تنفذ القرارات رغم الطعنكما أن القانون 

.
لنبين الطبيعة الخاصة لإجراءات الدعوى الإدارية سواء كانت عادية أو ول الموضوع بالخطة الموضحة أدناه وعليه نتنا

إلىكان لابد من تقسيم الموضوع ,شكالية محل الدراسة ل مراحل الدعوى و للإجابة على الإامة عبر كاستثنائية بصفة ع
: فصلين 

الإدارية و من خلاله يتم التطرق إلى ماهية الإجراءات بصفة عامة في الطبيعة الخاصة لإجراءات الدعوى: الفصل الأول
.,المبحث الأول 

الطبيعة الخاصة لإجراءات الدعوى الإستثنائية  تم من خلاله التطرق إلى الطبيعة الخاصة من حيث الجهة :أما الفصل الثاني
.أما في ما يخص المبحث الثاني فتطرقنا إلى الطبيعة الخاصة من حيث الإجراءات, بحث الأولالمختصة في الم
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تمهيد
والفصــل في الــدعوى القضــائية ،الجهـة القضــائية صــاحبة الولايــة والاختصـاص العــامإذا كـان القضــاء العــادي يعتــبر

هـــي مخولـــة أساســـا لجهـــات ،و الولايـــةالاختصـــاص القضـــائي بالـــدعاوى القضـــائية الإداريـــةيـــة بـــاختلاف أنواعهـــا فـــان العاد
.لتي تطبق ازدواج القضاء والقانونالقضاء الإداري في النظم القانونية والقضائية ا

فــان الإدارة أعطيــت ،التنميــة والتــوازن الاجتمــاعيالمرافــق العامــة بانتظــام ولاثبــات يرالمصــلحة العامــة وســومــن اجــل تحقيــق 
بامتيــازات الســلطة العامــة ومــن اجــل الــدور المنــوط بــالإدارة الــذي يســمىوهــو مــا ،امتيــازات وســلطات تســمو علــى الأفــراد 

ه عــن طريــق اتخــاذ قــرارات إداريــة وكــذلك القيــام بأعمــال معينــة يترتــب عليهــا أن تحــافظ علــى المراكــز القانونيــة لحقــوق تقــوم بــ
.الأفراد

تكــون فيهــا الإدارة طرفــا الــتي ،ومــن ثمــة وتكريســا لمبــدأ المشــروعية، وجــدت هيئــات قضــائية تخــتص بنظــر المنازعــات
بمقتضــاها يتحــدد المســلك الواجــب الإتبــاع أمــام ،مــن القواعــد العامــةوضــع نظــام إجرائــي متميــزذلــك يجــبومــن أجــلفيهـا 

بالبســـاطة والبعـــد عـــن يتميـــز،هـــذه الجهـــات حـــتى يتيســـر للمتقاضـــي الحصـــول علـــى حقـــه ضـــمن إطـــار إجرائـــي محـــدد ســـلفا
.التعقيد

مــوذج الموحــد الــذي  وهــذا علــى أســاس الن،و الملاحــظ 
عنه المشرع نوعا ما وخصص بعض الأحكام المتعلقـة بالمنازعـات الإداريـة في قـانون لـه طـابع والذي استغنى ،كان معمولا به 

جـراءات أي ازدواجيـة عام وهو قانون الإجراءات المدنية هذا التخصص يعني أننا أمام نظام مـزدوج داخـل النظـام الموحـد للإ
بــالإجراءات أمــام يخلــو مــن بعــض الأحكــام والقواعــد الخاصــةيعــني انــه ولكــن هــذا القــانون لا ،اءاتالهيئــات ووحــدة الإجــر 

عــن الإجــراءات المدنيــة مــن الإداريــةكمــا يمكننــا أن ننــوه بالمشــروع المعــد مــن اجــل فصــل قــانون الإجــراءات .الغــرف الإداريــة
.اجل تجسيد أفضل للازدواجية 

م والمتعلقــة بالمنازعــات الإداريــة لا يفوتــه أن يلاحــظ التميــز .ا.النصــوص المختلفــة في قالمــتفحص للأحكــام الموجــودة بإن -
وخصوصــية الإجــراءات الإداريــة ابتــداء مــن رفــع الــدعوى إلى غايــة صــيرورة القــرار غــير قابــل لأي طريــق مــن طــرق الطعــن أي 

.
موازاة مع التطـرق لهـذه الإجـراءات حـتى ،ز الطبيعة الخاصة لإجراءات الدعوى الإدارية لذلك ارتأينا أن نوضح ونبر 

ولكن قبل التطـرق لهـذه الإجـراءات  وكيفيـة تمييزهـا منـذ رفـع .تظهر جليا هذه الخصوصية والطبيعة الخاصة لها مرحلة بمرحلة 
تميزهـا عـن ر مصادرها والتركيـز علـى خصائصـها الـتي بتعريفها وذك،الدعوى يتحتم علينا قبلا التطرق لماهية هذه الإجراءات

.إجراءات الدعوى العادية
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الطبيعة الخاصة من حيث ماهية الإجراءات وخصائصها: المبحث الأول
إجــراءات الــدعوى الإداريــة ذات خصــائص وطبيعــة خاصــة تــتلاءم مــع طبيعــة الجهــة القضــائية المختصــة بــالنظر نإ

عوى الإدارية وخصائصها وكـذلك تتفـق مـع طبيعـة القواعـد القانونيـة الموضـوعية الـتي تحكـم وتـنظم والفصل فيها، وطبيعة الد
.مصادرها و تعريفها: ولمعرفة ماهية الإجراءات القضائية الإدارية نتطرق إلى.1موضوع النزاع والخصومة في الدعوى الإدارية 

جراءات الدعوى القضائية الإداريةإماهية: المطلب الأول
تناولنـا لثـانيالفـرع امـا فيأو لتعريـف بـالإجراءاتلول في الفـرع الأفرعين حيث تطرقنالىإقسمنا هذا المطلب قد
: جراءات كما يليمصادر الإ

: راءات القضائية الإداريةتعريف الإج:فرع الأول ال
: تعريف إجراءات الدعـوى الإداريـة

وهــذا راجـع لكــون هــذه ،د تعريـف محــدد للإجـراءات القضــائية الإداريـةإيجــالم يسـتطيعوا فقهـاء القــانون الإدارين إ

.ية الإداريةمن اجل تعريف الإجراءات القضائ،محاولات فقهية وقضائية في نطاق القانون والقضاء الإداري
،والإجراءات والشكليات القانونية" فهناك من عرفها 

ة وشـروط وشـكليات وكيفيـ،الدعوى الإدارية أمـام السـلطة القضـائية الإداريـة مـن حيـث تحديـد مهمـة الاختصـاص القضـائي 
والخـبرة وإعـداد الملـف والحكـم فيهـاوأحكام وظائف وسلطات القضاء في الـدعوى كـالتحقيق وتنظيم،رفع الدعوى الإدارية 

2".دارية وكذا طرق تنفيذ هذا الحكموطرق الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى الإ

تلـــك القواعـــد الـــتي تســـتهدف وضـــع أســـس التنظـــيم القضـــائي وتعيـــين ضـــوابط الاختصـــاص بنظـــر " 
."3نازعات الإدارية ورسم إجراءات ومراحل التقاضي، وتحديد شروط وأوضاع الخصومة القضائية بين الأفراد والإدارةالم

4."في الأحكام القضائية أمام مجاكم القضاء الإداري

بعمليــة رفـــع القواعــد القانونيــة المتعلقــةمجمـــوع  : "داريــة بأنــهجــراءات القضــائية الإلإابعــا لــذلك، نخلــص إلى تعريــف قـــانون ت
".بعملية تنفيذهنتهاءااداري والطعن فيه، قضائي الإدارية وسير الخصومة وصدور القرار الالدعوى الإ

.252،الجزء الثاني، ص .، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريعوابديعمار / د1
.255عمار عوابدي ،المرجع السابق، ص / د2
.7،  القضاء الاداري ، دمشق ص حافظمحمودمحمد/ د3
.یة ،دالوزالادارالمنازعاتشارل دیباش، 4
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راءات الإداريةـمصادر الإج:الفـرع الثاني
:مكتوبةقسم إلى مصادر مكتوبة وأخرى غير نتتتسم بمصادر قانونية وقضائية حيث إجراءات القضائية الإدارية ان 

: المصادر المكتوبة.أ
بتنظـيم عمليـات النظـر والفصـل في الـدعوى القضـائية وص التشـريعية والتنظيميـة الـتي تتعلـقتتمثل في مجموعـة النصـ

والمتعلقــة بالــدعوى القضــائية الإداريــة غالبــا مــا والقواعــد القانونيــة الإجرائيــة التشــريعية،مــن طــرف الســلطة القضــائية المختصــة
منظمــة ومركبــة ،غــير مجمعــة في مجموعــة قانونيــة إجرائيــة واحــدة أي تنظيميــة متفرقــة ومشــتتة، توجــد في نصــوص تشــريعية أو 

ـــة الإجرائيـــة القضـــائية الإداريـــة المتعلقـــة نعـــةوما ـــةلكـــل القواعـــد القانوني ـــة ،بالـــدعوى الإداري عكـــس قـــانون الإجـــراءات المدني
أن القـــانون الإداري مـــن خصائصـــه انـــه غـــير مقـــنن إضـــافة إلى تعـــدد مصـــادر الإجـــراءات الإداريـــة كمـــا يعـــنيوالجزائيـــة ذلـــك

.سنرى
ففــي القــانون المقــارن نجــد مــثلا في القضــاء المصــري أن للاجــراءت الإداريــة مصــادر محــددة وهــي الدســتور، نصــوص 

نون مجلــس الدولــة، قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة إذ أن الأصــل في المنازعــة الإداريــة وجــوب تطبيــق قواعــد الإجــراءات قــا
وأحكــام المرافعــات المدنيــة والتجاريــة لا تطبــق إلا اســتثناء فيمــا لم يــرد فيــه نــص في ،المنصــوص عليهــا في قــانون مجلــس الدولــة 

لدولـة امتنـع أحكام المرافعات المدنية والتجارية نصا أو روحـا مـع أحكـام قـانون مجلـس اقانون مجلس الدولة وإذا ما تعارضت
1.تطبيقها

والمتعلقــة بتنظــيم إجــراءات ) التشــريعية والتنظيميــة(أمــا في القضــاء الفرنســي فتوجــد سلســلة مــن النصــوص القانونيــة 
الإجـــراءات (نــذكر منهـــا قــرار تنظيمــي -الإداريــةمجلــس الدولـــة والمحــاكم -الــدعاوى الإداريــة أمــام جهـــات القضــاء الإداري 

مجلـــساختصاصـــات بالمتعلـــق2018مـــارس 04المـــؤرخ في 98-02قـــانون العضـــوي رقـــم لملـــك، المجلـــس المطبقـــة أمـــام ا
.)......و تنظيم عمله الدولة الفرنسي 

ومنفصــــلة عــــن قــــانون 
بمـواد ضــمن خـص المنازعــات الإداريـة الجزائـري كمـا هــو الشـأن بالنسـبة لمصــر وفرنسـا بـل نجـد أن المشــرع الإجـراءات المدنيـة  

يليــة   جو 26:المــؤرخ في11-12قــم ر العضــويبعــض النصــوص الأخــرى مثــل القــانونقــانون الإجــراءات المدنيــة إضــافة إلى
المـــؤرخ في 21-01:جـــراءات المدنيـــة، الامـــر رقـــم، قـــانون الإو عملهـــا و اختصاصـــهاة العليـــاالمحكمـــلتنظـــيم ددلمحـــا2011

1980مــارس 01: المــؤرخ في05-80: تضــمن قــانون الانتخابــات، القــانون رقــمالقــانون العضــوي ال2011مــارس 10
المـؤرخ 95-20رقـمييره للامـر و يخضـع مجلـس المحاسـبة حاليـا في تسـالمتعلق بممارسة وظيفة الرقابـة مـن طـرف مجلـس المحاسـبة

ريــة و الــذي يخولــه صــلاحيات ادا2010اوت 26المــؤرخ في 10-02المعــدل و المــتمم بــالامر رقــم1995جويليــة 17في 
المــــــؤرخ في 13/11رقــــــمالعضــــــوي ، القــــــانون قضــــــائية و يمنحــــــه اختصــــــاص شــــــامل للرقابــــــة علــــــى كــــــل الامــــــوال العموميــــــة

: لمتعلـــق بمجلـــس الدولـــة، القـــانون رقـــما2018مـــارس07الـــؤرخ في 98-02ونانالمتـــتم للقـــالمعـــدل و ا2011/07/26

,16المرجع السابق ص –معوض عبد التواب 1
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وهـي .... 2011مـايو .22المـؤرخ في 195-11معـدل بموجـب المرسـوم التنفيـدي رقـم المتعلق بالمحاكم الإداريـة98-02
. مصادر قليلة جدا لا تستجيب للإشكالات التي تثيرها المنازعات الإدارية

:المكتوبةالمصادر غير .ب
المصــادر غــير المكتوبــة للإجــراءات القضــائية الإداريــة أساســا في مجموعــة المبــادئ والقواعــد العامــة للإجــراءات تتمثــل 

والمبـادئ العامــة للإجــراءات هـي جــزء مــن .حيـث أن العــرف لا يقــوم بـأي دور يــذكر في مجــال الإجـراءات القضــائية الإداريــة
الشـرعية في الدولــة ولكنهــا فقــط تتعلــق بالجانــب الشــكلي والإجرائــي المبـادئ العامــة للقــانون كمصــدر للنظــام القــانوني ومبــدأ

،دة وملزمــة غــير مكتوبــةر 
لاقتصـادي والسياسـي وقـيم ا،ترسخت وتخمـرت في شـعور ووجـدان الأمـة وضـميرها القـانوني وفي طبيعـة نظامهـا الاجتمـاعي 

1.
احـــترام حقـــوق الـــدفاع، مبـــدأ الطلـــب، حيـــاد القاضـــي، مجانيـــة التقاضـــي، المواجهـــة بـــين : ومـــن أهـــم هـــذه المبـــادئ

ة في الجلسات، التقاضي علـى درجتـين، الخصوم وأطراف الدعوى، مبدأ الشفوية والكتابية في الدعوى، مبدأ العلانية والسري
2....مبدأ تسير القاضي أو الخصوم للدعوى

خصائص الإجراءات القضائية الإدارية: لثانيلمطلب اا

ري ايجابيــة يوجههــا القاضــي علــى خــلاف الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة الــتي يهــيمن الخصــوم فــالإجراءات أمــام القضــاء الإدا
فــالإجراءات 3علــى تســيير الجانــب الأكــبر منهــا، كمــا أن نظــام القضــاء الإداري يقــوم أساســا علــى مبــدأ المرافعــات التحريريــة

:ونتعرض بإيجاز لهذه الخصائص كما يلي4فالإدارية هي إجراءات كتابية، استقصائية، سرية ولا يترتب عليها اثر موق
الإجراءات الإدارية كتابية وتحقيقية:الفرع الأول

: الإجراءات الإدارية كتابية. 1
الأصــل أن الإجــراءات القضــائية الإداريــة تكتســي الصــفة نجــد في،بــالرجوع إلى نصــوص قــانون الإجــراءات المدنيــة

إضـافة إلى تبـادل المــذكرات المكتوبـة وهـذا مـا يســهل 5يضـة افتتاحيــة مكتوبـةالمكتوبـة فيـتم سـير الـدعوى عــن طريـق تقـديم عر 
ان يـة كما أن ما يدعم أكثر الصـيغة الكتابيـة للـدعوى الإداريـة إلزام،عمل القاضي الإداري ويجعله أكثر تحكما في الدعوى 

،بعـدد محاميهبـل المـدعي او وكيلـه او ، تـودع بامانـة الضـبط مـن قمؤرخـةوترفع الدعوى امام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة 
.6من نفس القانون15لمادة هدا حسب نص امن النسخ يساوي عدد الاطراف

.271عمار عوابدي، المرجع السابق ،ص /د1
.271عمار عوابدي ،المرجع السابق ،ص / د2،
.19معوض عبد التواب، المرجع السابق ص 3
.احمد محیو ، المنازعات الاداریة، ترجمة فائد الحق وبیوض خالد. أ4
إ م ،  من ق09المادة 5
، من  ق إ م 15المادة 6
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صـــل وقاعـــدة اســـتثناء فالاســـتثناء بالنســـبة للكتابـــة في الـــدعوى الإداريـــة هـــو إمكانيـــة تقـــديم أوكمـــا نعلـــم فـــان لكـــل 
داريــة جــراءات المدنيــة و الإمــن قــانون الإ23ص المــادة جــاء في نــهــذا مــا وملاحظــات شــفوية تــدعيما للمــذكرات المكتوبــة

بلاغهـــاإو ثبـــت عـــدم بلاغ  كـــل وثيقـــة عرضـــت عليـــهإمر شـــفهيا بـــأن يـــألقاضـــي بنـــاء علـــى طلـــب احـــد الخصـــوم، يمكـــن ل"
مر شـفهيا ، أن يـأكمـا يجـوز لـه ............. ( :من نفس القـانون علـى27ضا المادة يأو نصت ".....خر، لأللخصم ا

.1)ية وثيقة لنفس الغرضأار حضإب
والملاحظ عمليا أن الفرق بـين الإجـراءات الإداريـة والإجـراءات المدنيـة أن في هـذه الأخـيرة يـتم تبـادل المـذكرات في 

.ر الإجراءات الإدارية وتبليغها على مستوى كتابة الضبط تحت إشراف المستشار المقر 
:إجراءات تحقيقيةالإداريةالإجراءات . 2

إذ أن القاضــي لا يلعــب فيهــا دورا ايجابيــا بــل ،إت المدنيــة والتجاريــة الــتي تعتــبر ك علــى خــلاف الإجــراءاوذلــ
إذ يكتفــي بحضــور نقــاش يشــبه غالبــا مبــارزة قضــائية يقــوم فيهــا بــدور ،يشــارك فقــط بقســط ضــئيل في البحــث عــن الحقيقــة

لإداري فهو على خلاف القاضـي المـدني لـه دور بـارز وفعـال أما القاضي ا،الحكم الذي تقتصر مهمته على إعلان نتائجها
حيـث أن المـدعى غالبـا .في توجيه الدعوى وهذا ما يسمح له بتخفيف اثـر عـدم التسـاوي في المراكـز بـين المتقاضـي والإدارة

ضــي أن يطلــب لا يـتمكن مــن تقــديم البينـة والــدليل علــى أن الإدارة تصـرفت بصــورة غــير مشـروعة وفي هــذه الحالــة يمكـن القا
2.من الإدارة تقديم مجمل الوثائق التي اتخذت كأساس لاتخاذ القرار المطعون فيه

الإجراءات الإدارية يميزها دور المستشار المقرر والنيابة العامة:الفرع الثاني 
:دور المستشار المقرر)1

ا بــــارزا في توجيــــه الــــدعوى وفي إذ يلعــــب دور ،فهــــو أكثــــر أهميــــة في الــــدعاوى الإداريــــة عنــــه في الــــدعاوى الأخــــرى
التحقيــق فيهــا ويختلــف دور المستشــار المقــرر عــن نظــام مفــوض الحكومــة في النظــام الفرنســي ومفــوض الدولــة في النظــام 

يتضـمن تقريـر"حيـث مـن ق إ م 545المـادة ددت النيابـة العامـة وقـد حـالمصري حيث عوض في النظام الجزائري بدور
لاجــراءات و الاوجــه المثــارة و المســائل القانونيــة المعروضــة للفصــل فيهــا و يتضــمن الطلبــات الوقــائع ؤ االمستشــار المقــرر 

ان يتلـو تقريـره في الجلسـة مـن نفـس القـانون ان علـى المستشـار المقـرر ا549و قد حددت المادة " الخحتامية للخصوم 
.3"يجب ان يتلو المستشار المقرر تقريره الكتابي اثناء المداولة "

ومن خلا
ويختلـــف دوره عـــن مفـــوض الحكومـــة كونـــه لا يبـــدي رأيـــه ولا اقتراحـــه عكـــس مفـــوض . 

.لس الدولةالحكومة الذي يبدي رأيه ويقدم اقتراح إلى المحكمة الإدارية ومج
:ةـابـدور الني)2

.من ق أ  م27، 23المواد 1
.احمد محیو، المرجع السابق 2
ق ا م ا 549؛545المواد 3
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يــع القضــاياففــي الــدعاوى الإداريــة إطــلاع النيابــة العامــة علــى الملــف إلزامــي ومســاهمتها تكــون بإبــداء رأيهــا في جم
فتقــوم النيابــة العامــة بإعــداد تقريــر 1حيــث تقــدم التماســات وطلبــات في مــدة شــهر وتخطــر بالجلســة كبــاقي الإطــراف،

.ة إليها وبعد مراقبتها لكافة مراحل وإجراءات ووسائل التحقيقات المقررة قانونامفصل بعد إحالة ملف القضي
مــن حيــث كونــه عبــارة عــن طلبــات ولــيس تحليــل للوقــائع ،وتقريــر النيابــة العامــة يختلــف عــن تقريــر المستشــار المقــرر

كونـه لا يقـترح حلـولا علـى وأوجه دفاع وطلبات الأطراف وتختلف كذلك على دور مفوض الحكومـة في النظـام الفرنسـي في  
.القضاة

ق إ م تــنص علــى مســاهمة النيابــة العامــة في جميــع القضــايا ســواء  259ةســتوى المحكمــة العليــا فــان المــادأمــا علــى م
مـــن اســـتلام القـــرار القاضـــي بـــإطلاع النيابـــة ين

2.العامة

دارية الإت القضائية ءااجر الطابع الوجاهي شبه السري للإ:لثالثالفرع ا
:داريةلإاالقضائية جراءاتالطابع الوجاهي لإ- 1

03خص في نــص المــادة لأداريــة في قســم أحكامــه التمهيديــة، وبــاالإجــراءات المدنيــة ولإاأكــد قــانون 
دارية، حيث إنية كانت أو جراءات مدالإالثانية، على الطابع الوجاهي لجميع 

جــراءات في مواجهــة الخصــوم ألإ،ويــراد بالوجاهيــة اتخــاذ كافــة "بمبــدأ الوجاهيــة الخصــوم والقاضــييلتــزم: "ورد فيهــا أنــه
إءات التحقيق، أو عن  طريـق ع وإجران طريق إجرائها في حضورهم، كالدف

.3ع عليها ومناقشتهاطلا
أطراف الخصومة دعـواهم بمـا يكفـل على حد السواء، حيث يباشريالقاضتعد الوجاهية التزاما واقعا على الخصوم و

، تبعـا 4ع على ادعـاءات كـل مـنهملاطأن يمكن أطراف من الاعدم الجهالة لدى الطرف آخر، كما يقع على القاضي
يتبـادل الخصـوم: "مـن ق إ م إ ،الـتي جـاء فيهـا أنـه23المـادةسـتندات طبقـا لـنص لـذلك، يقـع علـى الخصـوم تبـادل الم

جـراءات المتابعـةالإ، وذلـك في "طبواسـطة أمـين الضـبخارجهـا أوالجلسـة أوه، أثنـاءأعـلا22طبقا للمـادة المستندات
. أمام القضاء العادي

داريـة في مرحلـة التحقيـق، مـن خـلالالإالقضـائيةمن ق إ م إ على الطابع الوجاهي لإجراءات840قد  أكدت المادة
شـعار بالاسـتلام، أو رسالة مضـمنة مـع الإجراءات المتخدة وتدابير التحقيق إلى الخصوم بالإتبلغ كل : " نصها على أنه

ختلفـة أثنـاء التحقيـق إلى أطـرافلمجرائيـة اكما يـتم تبليـغ الطلبـات وأعمـال الإ،"عن طريق محضر قضائي عند الاقتضاء
. 845وممثليهم طبقا لنص المادة 

.250مسعود شیھوب ،المرجع السابق، ص / د1
من ق إ م 259المادة 2
09قیس، الجزائر، دون سنة النشر، ص الخصومة القضائیة، دار بل: بن سعید عمر، محاضرات في قانون إلاجراءات املدنیة-3
.11، ص 1878، منشورات بغدادي، الجزائر، 81بربارة عبد الرحمان، شرح قانون إلاجراءات املدنیة وإلاداریة، ط -4
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دارية الإالقضائية جراءاتلإالطابع شبه السري-2
الإجراءات القضائية الإتتسم 

ق إ م إ، بينمـــا تعـــد إجـــراءات الـــدعوى مـــن07النظـــام العـــام وآداب العامـــة وحرمـــة أســـرة، وفقـــا مـــا جـــاء في نـــص المـــادة 
داريـــة ســـرية في مواجهـــة الغـــير، رغـــم أن المحاكمـــة تكـــون علنيـــة في مواجهـــة الخصـــوم، وقـــد تقتصـــر علـــى تبـــادل الإالقضـــائية 

عــــدادها واتخاذهــــا إ، الــــتي يــــتم داريــــة القانونيــــة والماديــــةعمــــال الإداريــــة هــــو أالإموضــــوع الــــدعاوى القضــــائية كرات، لانذ لمــــا
1صلحة العامةلموعا من السرية التي قد تتطلبها اها في محيط إداري  ضيق، كما قد تقتضي في بعض أحوال نوتنفيذ

داريـة، عمليـة التحقيـق حيـث تـتم في دائـرة ضـيقة، لا تتعـدى كــلا لقضـائية الإراءات اجـلإايقصـد إذن، بالطـابع شـبه السـري 
. 2دارية المختصة، وأمين الضبطفة الإرئيس الغر من أطراف الخصومة، ومحاميهم، القاضي المقرر، 

كمــا أن الطــابع شــبه الســري، يقصــد بــه غــير الخصــوم، ذلــك أن هــؤلاء، لا بــد أن يحــاطوا علمــا بجميــع الوثــائق والمســتندات 
مـــن ق إ م إ03الوجاهيـــة، المكـــرس بموجـــب نـــص المـــادة ألمبـــدعمـــالا ألـــدفاع، وأوجـــه ا

. .3"الوجاهية أزم الخصوم و القاضي بمبديلت:"انه

معة زیان عاشور الجلفة، مصطفى بن جلول، مالمح تمیز إجراءات التقاض ي إلاداریة، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، املجلد الثامن، العدد أول، جا- 1
. 110، ص1875الجزائر، دیسمبر 

.11، ص 1878، منشورات بغدادي، الجزائر، 81بربارة عبد الرحمان، شرح قانون إلاجراءات املدنیة وإلاداریة، ط -2
من ق ا م ا03المادة 3
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في حد ذاتهاجراءاتمن حيث الإالطبيعة الخاصة : المبحث الثاني
بدايــة بشــروط قبولهــا إلىالــدعوى بصــفة عامــة الطبيعــة الخاصــة لإجــراءات رفــع نتنــاول في هــذا المبحــث ســوف و

.التي تثور عند التنفيذت فيها وتنفيذها والإشكالاتاصدور القرار غاية
إجراءات سير الدعوى: المطلب الأول

وىـول الدعـشروط قب:الفرع الأول
ويمكــن تقســيمها 

.أكثر في بحثنا هذا
، أمــا أهليــة فلــم تــذكر ممــن ق إ 13هــذه الشــروط المــادة تتمثــل في الصــفة، المصــلحة وقــد نصــت علــى و :الشــروط العامــة

ك مــن ق إ م إ، تبعــا لــذل64جــراءات طبقــا لــنص المــادةالإضــمن نــص هــذه المــادة، وإن كــان تخلفهــا يترتــب عليــه بطــلان 
:النقاط التاليةسنذكر هذه الشروط تباعا من خلال

: المصلحة.1
المدعى لتحقيقها جراء الحكم له بما يطلبه فلا تقبل أية دعـوى مـا العائدة، المنفعة، الميزة التي يسعى:يقصد بالمصلحة

وجـــب علـــى القاضـــي ،أي انـــه إذا كانـــت الـــدعوى لا تعـــود علـــى صـــاحبها بالفائـــدة،لم يثبـــت المـــدعي نوعـــا مـــن المصـــلحة
.الحكم بعدم القبول وليس الرفض

دعوى، وهــي مــبرر وجــود الــدعوى مــن المســتقر فقهــا وقضــاء أنــه لا دعــوى بــدون مصــلحة، فالمصــلحة هــي منــاط الــ
قيمـــة، أو منفعـــة، ماليـــة أو أدبيـــة، وقـــد تكـــون شـــرطا : " الإبالنســـبة لصـــاحبها، وتعـــرف المصـــلحة في الـــدعوى 

.1"لتنفيذ، أو تحديد نطاق الحق
طالبــة ن يكــون موضــوع الــدعوى هــو المأبــول الــدعوى أن يكــون لرافعهــا مصــلحة قانونيــة في إقامتهــا بــوعليــه يشــترط لق

شخصـــية يجـــب أن تكـــون المصـــلحة قائمـــة، حالـــةبحـــق أو بمركـــز قـــانوني أو بتعـــويض عـــن ضـــرر أصـــاب حقـــا مـــن الحقـــوق و 
.ومباشرة

وبالنسبة للمصـلحة 2،كما يتعين توفر شروط المصلحة من وقت رفع الدعوى واستمرار قيامه
فالقاضــي الإداري يقــدر المصــلحة حســب طبيعــة ،دعــوى عاديــة أخــرىفي الــدعوى الإداريــة فهــي تختلــف نوعــا مــا عــن أيــة 

.الدعوى الإدارية
يعـــني قبـــول وجـــود ،ن مجـــال المصـــلحة يكـــون بـــنفس القـــدر إفـــ،ففـــي دعـــوى الإلغـــاء الـــتي تتميـــز بطابعهـــا الموضـــوعي

عـوى الإلغـاء يكـون والسـماح لكـل مـن يخصـه القـرار الإداري لرفـع دعـوى فالمصـلحة في د) موضـوعية(المصلحة بصفة مماثلـة 

.بعدھاوما 24، ص 1981مصر معة القاھرةالة دكتوراه، جامحمد عبد السالم مخلص، نظریة املصلحة في دعوى إلالغاء، رس- 1
50الدعوى الاداریة وصیغھا ص –معوض عبد التواب 2
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فلا يشترط لتحقق المصلحة في رفع الدعوى أن يكون هناك حـق مسـه القـرار المطعـون فيـه بـل يكفـي ،له معنى أكثر اتساعا
أن يكـون للطـاعن مصــلحة شخصـية ومباشــرة ومعـنى ذلــك يكفـي أن يكــون الطـاعن في حالــة قانونيـة خاصــة بالنسـبة للقــرار 

.يرا مباشرا في مصلحة ذاتية له
ن هـدف هـذا النـوع مـن فـان تقـدير المصـلحة يكـون أدق لأ،أما في دعوى القضاء الكامل التي تتميز بطابعهـا الـذاتي

لا يخــص إلا المتضــرر ويشــترط مــن المــدعي في دعــوى القضــاء الكامــل أن يــبرر ،الــدعاوى الإداريــة المتمثــل في تعــويض الضــرر
1بمساس حق ذاتي له

أمــا في حالــة انعــدام المصــلحة ،والمصــلحة تقــدر يــوم رفــع الــدعوى الإداريــة لان شــرط المصــلحة هــو شــرط موضــوعي 
في حـالة ظهورهـا أثنـاء الخصـومة اماو . هاتأسيسالدعوى الإدارية ويرفضها لعدم ر قبولثناء الخصومة فالقاضي الإداري يقر أ

2.يقبل القاضي الإداري الدعوى وينظر في موضوعها

وإذا تمعنـــا في المـــادة . عريضـــةطلبـــات المـــذكورة في الالمـــن المســـتقر عليـــه في قضـــاء فرنســـا أن المصـــلحة تقـــدر حســـب و 
وهــو مبــدأ ،مــن ق ا م ا 13

لمــواطن في الالتجــاء إلى القضــاء وبــين فــتح مجــال للعبــث بمرفــقولكــن مــن الصــعب أيضــا التوفيــق بــين حــق ا،مكــرس دســتوريا
تنفـرد بـه الإجـراءات في الـدعوى الإداريـة إلا أنـه يتميـز كمـا رأينـا ومن هنا وبالرغم من أن شـرط تـوفر المصـلحة لا3.القضاء

.عن المصلحة في الدعوى غير الإدارية
: فةــالص.2

فكلاهمـا لا بـد أن تكـون لـه الصـفة في ،عتدي على المركز القانوني ترفع الدعوى من صاحب الحق في الدعوى على الم
الحمايــة القضــائية الــتي تكــون بواســطة وســيلة قانونيــة تســمى الــدعوى لا تمــنح إلا لصــاحب الحــق أو المركــز القــانوني المعتــدى 

4.أي ترفع من ذي صفة على ذي صفة. عليه إيجابا وسلبا لمن تكون في مواجهته الدعوى

فيكون لصاحب الحق أو المركز المعتدى عليـه صـفة في ،ن تثبت بمجرد إثبات الحق وحصول الاعتداء عليه فالصفة إذ
.مقاضاة المعتدي

.هذا في الدعوى بصفة عامة أم مفهوم الصفة والمصلحة في الدعوى الإدارية فيختلف عن ذلك
فـان مفهـوم هـذا الشـرط ،اء الشـرعيةففي دعوى الإلغاء باعتبارها دعـوى قضـائية موضـوعية وعينيـة ومـن دعـاوى قضـ

حيـث يتحقــق شـرط صـفة والمصـلحة لقبــول دعـوى الإلغـاء عنـدما يعتــدي . يتسـم بالمرونـة والليونـة والبســاطة والاتسـاع نسـبيا
للشخص صاحب الصفة لرفع دعوى الإلغاء مهما كـان مضـمون هـذا ،القرار الإداري غير المشروع على مركز قانوني خاص 

5كتسب أو حالة أو صيغة قانونية للشخص المعنيالمركز حق شخصي م

. أمــا دعــوى القضــاء الكامــل فيشــترط فيهــا أن يــتم الاعتـــداء علــى حــق مكتســب وثابــت في النظــام القــانوني للدولـــة
ان القضـاء الإداري يقبـل دعـوى الإلغـاء نجـد،وتطبيقا لهذا المفهـوم الواسـع والمـرن لشـرط الصـفة والمصـلحة في دعـوى الإلغـاء

267ا رشید خلوفي قانون المنازعات الاداریة شروط قبول الدعوى الاداریة ص 1
264رشید مخلوفي قانون المنازعات الاداریة شروط قیول الدعوى الاداریة ص . أ2
الاداریة مرجع سابقاحمد محیو المنازعات. أ3
زودة عمر محاضرات في الاجراءات المدنیة  المدرسة العلیا للقضاء . أ4
414عمار عوابدي المرجع السابق ص . أ5
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ـــة الطرقـــات العامـــة الـــتي تمـــر بجـــوار مـــن أ ـــة المتعلقـــة بتهيئ عضـــاء الجمعيـــات الســـكنية والمـــلاك الخـــواص ضـــد القـــرارات الإداري
1.سكناهم

والأصــل أن يســتعمل كــل .لكــل شــخص طبيعــي أو معنــوي وقــع اعتــداء علــى حقــه أو مركــزه القــانونيأوالصــفة تنشــ
ن الشخص في استحالة مادية تمنعـه مـن اسـتعمال حقـه شخص حقوقه بنفسه أو بواسطة شخص ينوب عنه ولكن قد يكو 

وعليه يتولى القانون منح سلطة مباشرة الدعوى أمام القضاء لشـخص آخـر غـير صـاحب الحـق .كالشخص المعنوي،بنفسه
لا يتعلـــق بالصـــفة في الـــدعوى ولكـــن يتعلـــق بالصـــلاحية لمـــن يباشـــر الإجـــراءات أمـــام ،والأمـــر في هـــذه الحالـــة،في الـــدعوى

2.اءالقض

و هـي الـتي تـربط اطـراف الـدعوى بموضـوعها و والصفة بالنسبة للجهـة الإداريـة تتمثـل في كو 
،و يلاحــظ ان الــنص الحــالي اكثــر دقــة مــن ن ايــا كانــا الطــرف الــذي يقدمــهلقبــول اي طلــب او اي دفــع او طعــيجــب توفرهــا
من يجب ان تتـوفر فيـه شـرط الصـفة ،هـل كان موجود بخصوص من ق ا م ا، لان المشرع رفع اللبس الذي459نص المادة 

،غــير ان "ترفــع الــدعوى مــن ذي صــفة علــى ذي صــفة"هــو المــدعى او المــدعى عليــه؟ ففقــه الاجــراءات المدنيــة يشــير لقاعــدة 
يص هــذا المبـــدا الفقهـــي لم يكـــن مجســـد في القـــانون الاجـــراءات المدنيــة الســـابق ،غـــير ان المشـــرع تـــدارك هـــذا الغمـــوض بتنصـــ

صراحة على ان شرط الصفة يجب ان يكون متـوفر في رافـع الـدعوى موجـه الطلـب القضـائي اي المـدعي الـذي يصـبح يحتـل 
.همركز اجرائي ، و يجب ان يتوفر ايضا في شخص المدعى علي

:عامةقد تكون الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة او ان تكون دفاعا عن مصلحة جماغيةى او 
للاشخاص للدفاع عن ان الصفة في الدعوى تثبت : خاصةالدعوى دفاعا عن مصلحة الصفة في -1

مصالحھم الخاصة و ذلك بالمطالبة بالحق او المركز لانفسھم و لیس للغیر الا استثناءا بنص 
3القانون و

الصفة العادیة في الدعوى ھي التي تثبت لصاحب الحق او : عوىالدالعادیة في الصفة
المركز 

دعوى )ا(یرفع: مثال تطبیقي. ، و یقوم القاضي بفحص توافر الشرط بان یفترض مبدئیا صحة ادعاء المدعيفرض صحتھعلى
.كونھ قام بالتعدي على ارضھ) ب(ضد 
مالكو مركزه القانوني ھو ) ا(صفة

بالتعديقاممن المدعى علیھ ھو صفة
و تثبت ھده )الارض(البحث عن علاقة المدعي بالحق الموضوعي): ا(التحقق من صفة المدعي

، لدا )ملكیة بموجب عقد شراء(او تصرف قانوني)حیازة(العلاقة بواقعة قانونیة سواء مادي مادي
ھو صاحب الصفة على ان یثبت للمحكمة انھ یتملك بمركز المالك)ا(نقول ان المدعي

یفید انھ لا یوجد ایة تصرف لاحق عن )كشف المعاملات العقاریة(المدعي تقدیم شھادة عقاریة
.السند المؤسس علیھ الطلب القضائي

انھ صاحب صفة بان یزعم انھ حائز،و الحیازة واقعة مادیة على المحكمة )ا(كما یثبت المدعي
التحقق منھا، اوان یقدم المدعي ما یفید انھ حا

683- 682شارل دیباش المرجع السابق ص 1
.زودة  عمر محاضرات في ق إ م لطلبة السنة الأولى  المدرسة العلیا للقضاء. أ2
226، ص....2جزء : النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النضام القضائي الجزائري)2005(عوابدي عمار3
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" شھادة الحیازة"التوجیھ العقاري، فھنا على الحائز تقدیمالمتضمن 25-90
.من دات القانون39عملا بنص المادة 

ه ان القانون احیانا ما یعترف لشخص نظرا لارتباط نفاد مركز: الصفة غیر العادیة في الدعوى
غیر المباشرة متى توفرت شروط معینة و التي العوىبالمركز القانوني المدعي كالدائن في الد

المدعي من التقنین المدني، فادائن یرفع دعوى باسم مدینھ و ھنا 189حدده المشرع ضمن المادة
و یجب التفرقة في ھدا الصدد بین الصفة غیر العادیة في الدعوى و. العادیةھو صاحب الصفة

الصفة الاجرائیة، ان صاحب الصفة غیر العادیة یرفع الدعوى باسمھ و لحساب الاصیل اما 
فھو یرفع الدعوى باسمھ و لحساب الاصیل لدا فان )الممثل الاجرائي(صاحب الصفة الاجرائیة

في حین ان 
عدم وجود الصفة الاجرائیة او زوالھا اثناء سیر الدعوى الى بطلان الاجراءات وھدا ما اشارت لھ 

21المتضمن ق ا م ا ضمن الفقرة 08/09من قانون 64المادة 

قد یعترف القانون استثناءا لتنظیمات او : الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعیة او عامة-2
عامة ي الدعوى دفاعا عن جماعة معینة او مصلحة فصفة ھیئات معینة او لاشخاص بال

النقابات،المحامین، : تكون مشتركة لجماعة او طائفة معینة مثل،فمصلحة الجماعیة ھي تلك التي ام
ة في الدعوى دفاعا عن مصلحة عامة او تھدف لغایة واحدة مثل جمعیات حمایة البیئة، اما الصف

الح العلیا لبلاد والقیم والاخلاق المجتمع، وھیئة التي لھا ھي تلك التي تھم المجتمع وتمس المص
.الصفة في دلك ھي النیابة العامة

شرط الصفة من النظام العام اي لقاضي ان یثیره تلقائیا سواء انعدام ھدا الشرط في : ملاحظة ھامة
ئیا انعدام یثیر القاضي تلقا" 2من ق ا م فقرتھا 13المدعي او المدعى علیھ وفقا لنص المادة 

".الصفة في المدعي و المدعى علیھ 
من قانون 109الى 102وادكون الولایة طرفا فیھ طبقا للموتثبت الصفة للوالي في النزاع الذي ت

.12/07الولایة
مـــــن قـــــانون 63

أمــــا بالنســــبة للمؤسســـات العامــــة ذات الطــــابع الإداري فتمــــنح الصــــفة إلى . 2011يونيــــو 22خ في المــــؤر 11/10البلديـــة
.ممثلها القانوني

:ةــالأهلي.3
اكتســـابه خـــلال، مـــنضـــيالتقايعيـــا أو معنويـــا مـــن ممارســـة حقـــه فيأ هليـــة هـــي الخاصـــية الـــتي تمكـــن الشـــخص طب

.2نتهي بموتهتبدأ بتمام والدته حيا وتو الاهليةالشخصية القانونية،
:المعنويبين أهلية الشخص الطبيعي وأهلية الشخصالسياق نفرق في هذا يجب ان و
الدي نـص عليـه الفـانون ي ببلوغه سن الرشد القانوني كتسب الشخص الطبيعي أهلية التقاضي:الطبيعيأهلية الشخص -

مـا نصـت عليـه نفسـه يحجر عليـه، وهـو قلية ولميكون متمتعا بكامل قواه العو الدي سنة كاملة، 19ب و المحدد ، المدني 
. من نفس القانون40المادة 

.المبادئ الاساسیة في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة)2010(فریجة حسین1
. 82، ص2015س، الجزائر، بوعلي سعید، املنازعات إلاداریة في ظل القانون الجزائري، دار بلقی-2
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المـــادة نص طبقـــا لـــالمعنويـــة المعنويـــة تكتســـب أشـــخاص :المعنـــويأهليـــة الشـــخص -
العموميــة ذات الطــابع سســات المؤ ، البلديــة، الولايــةالدولــة، : ، تتمثــل أشــخاص الاعتباريــة في كــل مــنالمــدنيمــن القــانون 49

والتجاريــة، الجمعيــات، الوقــف، النقابــات، وكــل مجموعــة مــن أشــخاص وأمــوال يمنحهــا القــانون المدنيــة ، الشــركات الاداري 
معنويـة أخـرى، المعـدل و الـتمم لاشـخاص 01-98: من القانون العضوي رقم09المادة الشخصية القانونية، كما أشارت 

.نيةالوطالمنظمات المهنية ات العمومية الوطنية ويتعلق أمر بكل من الهيئ

إلا أن الـــرأي الــراجح يـــرى بــأن الأهليـــة لا تعـــد ،الأهليـــة مــن شـــروط قبــول الـــدعوى أم لاكـــون وهنــاك اخـــتلاف حــول  
علـــى اعتبـــار أن الحـــق في الـــدعوى يثبـــت لكـــل ،اشـــرط

ختصــام وقــع اعتــداء علــى حقــه أو مركــزه القــانوني بصــرف النظــر عمــا إذا كــان يتمتــع بأهليــة بأهليــة الاتعــهشــخص بمجــرد تم
1التقاضي من عدمه

فعلى الـرغم مـن أن الشـروط العامـة مـن صـفة ومصـلحة وأهليـة واجبـة لكـل الـدعاوى سـواء  ،سبق وعليه فمن خلال ما 
.لف وهذا ما يبرز الطبيعة الخاصة لإجراءات الدعوى الإدارية كانت عادية أو إدارية إلا أنه في هذه الأخيرة تخت

:ع الدعوى ـة لرفـالشروط الخاص
:لتظلم الإداري المسبقا-1

دعــوى لميعــاد لــه مــن أثــر قــاطع لمــاى إلالغــاء وكيفيــة حســابه، وذلــك يعتــبر الــتظلم إلاداري عنصــرا هامــا لقبــول دعــو 
بــدء ســريان ميعــاد جديــد كامــل مــن تــاريخ تقــديم الــتظلم إلى أن يصــل رد إلادارة عــن طريــق الميعــاد إلالغــاء يــؤدي إلى امتــداد 

.2لصاحب الشأن
، ينـازع فيهـا المختصـةإلى الجهـة الاداريـة المـتظلم طلـب أو شـكوى يقـدمها الشـخص : "بأنـهالمسـبق يعرف التظلم الاداري و 

عمــل قــانوني ألحــق بــه أذى، ومعــنى ذلــك أنــه يتخــذ شــكل رســالة مكتوبــة مســتو 
المــتظلم مــع تحديــد الجهــة . ، وخاصــة إلامضــاء الــذي يعطــي للرســالة الرسميــةالموضــوع موضــوع، مرفقــات إن وجــدت، صــلب 

أن يقـدم موضـوع الطلـب بكـل مميزاتـه  مـن موضـوعية، بسـاطة المـتظلم إليها وبدقة، إذ يجب حسن توجيهه كما يتعـين علـى 
.3"ز ودقة ثم ووضوح، ايجا

بــالقرار الاداري، تقــديم تظلــم إلى الجهــة إلاداريــة مصــدرة المعــني يجــوز للخصــم : " مــن ق إ م إ أنــه830المــادةفي نــص ورد
. 829عليه في املادةالمنصوص القرار في أجل 

.محاضرات في قانون الإجراءات المدنیة لطلبة السنة الأولى المدرسة العلیا للقضاء–أ عمر زودة /1
. 09السابق، صالمرجع طاھري حسین، -2
. 213، ص2014ا، الوجیز في القضاء الاداري، دار ھومھ، الجزائر، الله یدة عطاء بوحم-3
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داريـة الـدنيا ات القضـائية إلاأمـام الجهـالجزائـري قـد جعـل الـتظلم جوازيـا، سـواءالمشـرع أن المـادة هذه خلال نستخلص من 
ةالدولالادارية، أو سواء أمام مجلسالمحاكم مجسدة في 

:ويتميز التظلم الإداري المسبق في الدعوى القضائية بمجموعة من المميزات
.طبيعته المختلفة عن الدعوى القضائية-
.يةالجهات المختصة بالنظر والمتميزة عن الجهات التي تنظر في الدعوى القضائ-

وذلـــك نظـــرا لمكانـــة الـــتظلم ،فانـــه توجـــد علاقـــة تـــربط الـــتظلم الإداري بالـــدعوى القضـــائية،وبـــالرغم مـــن هـــذه المميـــزات
:الإداري المسبق في النزاع الإداري حيث يسبق الدعوى القضائية ويأخذ التظلم حسب السلطات التي يوجه لها صورتان

ســلطة الإداريــة الــتي أصــدرت القــرار الإداري المــتظلم فيــه أو أمــام وهــو الــتظلم الــذي يقــدم إلى ال:  الــتظلم الــولائي.أ
1.السلطة التي قامت بالعمل المادي محل التظلم

.وهو التظلم الذي يقدم إلى السلطة التي تعلو مباشرة السلطة التي أصدرت القرار محل التظلم: التظلم الرئاسي.ب

:شكل التظلم الإداري وشروطه
، الـولائيفقط على الـتظلم ي، وأبقىالجزائري ألغى التظلم الرئاسالمشرع أن المادة ه هذخلال كما يستخلص من 

المشـرع ، ولم يشـترط "الجهـة الاداريـة مصـدرة القـرار"عبارة المادة المدكورة اعلاه من خلال نص خلال وهو ما نستخلصه من 
، الــتي اســتخدمت 830المــادة نــص خــلال باشــتراط الكتابــة فقــط، وهــو مـا نستشــفه مــن شـكال محــددا للــتظلم، إذ اكتفــى

".المكتوبة بكل الوسائل "عبارة 

انــه وفي قــرار إلا ،انــه لا يشــترط فيــه شــروط شــكلية محــددة،الأصــل في الــتظلم باعتبــاره وســيلة إداريــة غــير قضــائية 
قيـة لا تشـكل تظلمـا إن البر " جـاء في حيثياتـه 07/02/1973: 

وانه حتى يكون هذا الأخير مقبولا لا بد أن يحتوي على وقائع القضـية والإشـارة إلى النصـوص الـتي لهـا علاقـة ،إداريا مسبقا
وبالتـالي فهـذا القـرار أعطانـا " بالموضوع والإشارة فيه إلى اللجوء إلى القضاء في حالة عدم استجابة الإدارة في المدة القانونية 

إذ يجـب أن يحتـوي علـى عـرض للوقـائع وتحديـد النصـوص القانونيـة الـتي ،فكـرة عـن شـكل ومحتـوى الـتظلم الإداري،اا منوع
يســتند عليهــا، تحديــد الطلبــات والإشــارة للجــوء إلى القضــاء في حالــة عــدم اســتجابة الإدارة لطلبــه، وفي هــذا يــرى الأســتاذ 

خلــوفي رشــيد في المرجــع الســابق أن هــذا القــرار مبــال
: واقترح إلغاء التظلم الإداري كشرط إجباري وجعله فقط اختياري ونتعرض لهذه النقطة كما يلي

: زامية التظلم الإداريـدى إلـم

.103ص ,المرجع السابق - رشید خلوفي /أ1
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داري يعتـــبر مـــن الشـــروط الشـــكلية فـــان شـــرط الـــتظلم الإ،مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة 275بـــالرجوع لـــنص المـــادة 
وهـذا طبعـا أمـام مجلـس الدولـة فقـط إذ ،،الجوهرية

لم يعــد يشــترط في دعــاوى الإلغــاء المرفوعــة أمــام الغرفــة 23-90أنــه بعــد تعــديل قــانون الإجــراءات المدنيــة بموجــب القــانون 
الــدعاوى المرفوعــة أمــام مجلــس الدولــة حيــث اقــر بــدلا منــه كالــتظلم الإداري المســبق خلافــا لتلــ) الجهويــةالمحليــة و(ة الإداريــ

وعليـه 1وبـذلك يكـون التعـديل قـد أدخـل فكـرة المصـالحة القضـائية محـل الإداريـة.ضرورة القيام بمحاولة الصلح أمام القاضـي
) من قـانون الإجـراءات المدنيـة275المادة (لدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة فقد أبقي على شرط التظلم المسبق بالنسبة ل

06/12/1999.2:الضرائب وهذا ما ذهب إليه قضاء مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ

: ظلم الإداريـج المترتبة على التـالنتائ
عــدم احــترام هــذا الشــرط يــؤدي إلى عــدم قبــول الــدعوى ولا يســتطيع المــدعي تــدارك ذلــك لأن الــتظلم مقــترن بشــرط 

.الميعاد
.سمي القرار السابقيالقرار الناتج عن التظلم الإداري المسبق -
.تظلمهلا يفصل القاضي إلا في الطلبات التي ذكرها المتظلم في-
.لا يوقف رفع التظلم الإداري المسبق تنفيذ القرار الإداري محل التظلم-
.يجب أن يوجه التظلم الإداري المسبق للسلطة الإدارية المختصة-

:  ميعاد رفع التظلم الإداري المسبق
ريخ العلـــــم مـــــن تـــــاشـــــهرين  يجـــــب أن يرفـــــع الـــــتظلم الإداري المســـــبق إلى الســـــلطات الإداريـــــة المختصـــــة في خـــــلال 

الشخصــي بــالقرار الإداري الفــردي وابتــداء مــن تــاريخ النشــر الرسمــي للقــرارات الإداريــة التنظيميــة العامــة وهــذا طبقــا للمــادة
.من قانون الإجراءات المدنية8302

: مواعيد رفع الدعوى الإدارية. 2
يقــرر حمايــة مبــدأ ،أمــام الجهــة القضــائية المختصــةإن وجــود مــدة زمنيــة محــددة وقصــيرة نســبيا لرفــع الــدعوى الإداريــة

وكــذلك لحمايــة مبــدأ اســتقرار المعــاملات والمراكــز ،للمصــلحة العامــة،اســتقرار القــرارات الإداريــة وضــمان فاعليتهــا ومزاياهــا
.والحقوق الفردية المتولدة عن القرارات الإدارية المطعون فيها بعدم الشرعية والإلغاء

إذ هنــاك اخــتلاف بــين الــدعاوى العائــدة لاختصــاص الغــرف الإداريــة لــدى ،الــدعوى غــير موحــدوالميعــاد الخــاص ب
.

المحـــاكم (ةوبـــالرجوع إلى نـــص المـــاد
.أشهر من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره) 04(ة هو أربع) الإدارية

.146ص ,1990وزارة العدل ,عیسى ریاض ملاحظات حول تعدیل ق إ م واثره على الغرفة الاداریة في التنظیم القضائي الجزائري / د1
.217ص ,مرجع سابق ,حسین بن الشیخ اث ملویا  2
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ريح برفض التظلم الإداري المسبق أو مـن تـاريخ القـرار صأما أمام مجلس الدولة فهو شهران من تاريخ تبليغ القرار ال
1.الضمني بالرفض

يــه كمبــدأ عــام إلى جانــب وفي فرنسـا فــان ميعــاد الــدعوى يحــدد بشــهرين مــن تــاريخ التبليــغ أو نشــر القــرار المطعــون ف
.مواعيد خاصة تنص عليها نصوص خاصة

: ةـاعدة العامـالق
ـــة محـــل 829272408نصـــت المـــادة  ـــغ أو نشـــر القـــرارات الإداري ـــاريخ تبلي ـــدأ مـــن ت ق إ م أن ســـريان الميعـــاد يب

.النزاع
التسـاؤل حـول القـرارات الفرديـة فالتبليغ هو إجراء خاص بالقرارات الفردية التي يجب أن تبلغ إلى المعني ذاته ويثـور 

الــتي تعــني الغــير فالحــل الــذي اقــره الاجتهــاد القضــائي في بلادنــا هــو أن حســاب الميعــاد بالنســبة للغــير يبقــى مفتوحــا إلا إذا 
.لجأت الإدارة إلى نشر القرارات ففي هذه الحالة يبدأ الميعاد من تاريخ النشر

في قضـية رئـيس بلديـة الماشـي ضـد جـواهري 06/12/1999: خوقد ذهب مجلس الدولة في قـرار لـه صـادر بتـاري
مــــن ق إ م وان 829ن المــــادة ) " غــــير منشــــور(موســــى

إأو نشـره فشرطت أن ترفع الدعوى الإدارية ضد القـرار الإداري خـلال الأشـهر الأربعـة التاليـة لتبليـغ القـرار المطعـون فيـهإ
2.... ".لم تلزم الإدارة بإتباع طريقة معينة في التبليغ

رفـع وقبـول دعـوى الإلغـاء نقطة بداية ميعاد رفع وقبول التظلم الإداري الوجوبي ووسيلة من وسائل تحديد نقطة بداية ميعاد 
وفي حالة عدم اشتراط وجود تظلم إداري سـابق لقبـول دعـوى الإلغـاء، وقـد قـرر القضـاء الإداري أن النشـر وسـيلة تسـتعمل 

....الرسمية
:اءــستثنالا

إذا مـا أن العلم بالقرارات الإدارية قد يتحقق بالنسـبة للمعنيـين والمخـاطبين ،فيمثل في ما يقرره القضاء الإداري
تحققـت شـواهد ووقـائع تـؤدي إلى علـم هـؤلاء علمـا حقيقيـا فعليـا ويقينيـا محـددا وقاطعـا وشـاملا ونافيـا لأيـة جهالـة بمضـمون 

.لصادرةوأثار القرارات الإدارية ا
حيث انه عندما يثبت من ملـف الـدعوى أو مـن أيـة ،وهي نظرية قضائية ،وهذا ما يطلق عليه بنظرية العلم اليقين

أوراق أخرى أن الشـخص اخـذ علمـا مؤكـدا أو كافيـا بـالقرار محـل الطعـن فـان الميعـاد يبـدأ في السـريان حـتى في غيـاب النشـر 
.أو التبليغ

یخ  تبلیغ قرار الرفض الكلي او الجزئي للطعن الاداري او من تاریخ انتھاء المیعاد یدفع الطعم امام المحكمة العلیا خلال  شھرین من تار" ق إ م 272المادة 1
"في حالة سكوت السلطة الاداریة عن الرد279المنصوص عنھ غي المادة 
ھنا ان یكون الامر متعلقا ویستوي---- قضیة بن حمو عبد القادر ضد المدیر العام للمدیریة العامة للامن الوطني 23/10/2000قرار مجلس الدولة بتاریخ 

ق إ م 275بدعوى الالغاء او دعو التقسیر او المشروعیة اذ تحدثت المادة عن میعاد الطعن بوجھ عام بخلاف المادة 
213حسین بن الشیخ اث ملویا المرجع السابق ص 2
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،المبتكرة من طرف القضاء الإداري الفرنسي وهذه النظرية هي من النظريات 
والمخاطــب بقــرار التوظيــف علــى محضــر التنصــيب يعتــبر دلــيلا وشــاهدا علــى العلــم اليقيــني بقــرار التعيــين في الوظيفــة أو قــرار 

: جعت وذلك من جهتينإلا أن مجلس الدولة الفرنسي بعد ذلك نبذ هذه النظرية وترا1الترقية الجديد
: هة الأولىــالج

أصـبح ذلـك العلـم لا نتيجـة لـه فميعـاد الـدعوى لا يبـدأ 1993تتمثل في العلم اليقيـني بـالقرارات التنظيميـة فمنـذ 
2.في مواجهتها إلا من تاريخ نشرها

:هة الثانيةــالج
المـادة (1983نـوفمبر 28سنوات مـا بـين نظريـة العلـم اليقيـني ومقتضـيات مرسـوم 05أصبح يوجد تناقض بعد 

طــرق " أن يكــون التبليـغ للقـرار متضـمنا ملاحظـة ،والـتي تشـترط لبـدء ميعـاد الــدعوى المرفوعـة في مواجهـة شـخص مـا) 09
الي فقـد بقيـت هـذه النظريـة تطبـق بصـفة نـادرة مثـل الـدعاوى وبالتـ3وعلى ذلك فانه له اثـر للعلـم اليقيـني،"مواعيد الدعوى

إذ يبـدأ ميعـاد رفـع الـدعوى ضـد القـرارات المتخـذة مـن طـرف .... 
ا الاسـتثناء قــدره مـن تــاريخ الجلسـة الــتي اتخـذ فيهــا هـذا القــرار وهـذا بالنســبة لأعضـاء تلــك الهيئـة وهــذ،

وهـو مـا اخـذ بـه مجلـس الدولـة الجزائـري في قـراره الصـادر 1905أوت 04:مجلس الدولـة الفرنسـي في قضـية مارتـان بتـاريخ
كمـــــا طبـــــق أيضـــــا مجلــــس الدولـــــة نظريـــــة العلـــــم اليقيـــــني في قـــــراره الصـــــادر 4)قـــــرار غـــــير منشـــــور(19/02/2001:بتــــاريخ
،ري الجزائـــريإلا أن القضـــاء الإدا23/10/2000:بتـــاريخ

ضـد والي ) ز م(في قضـية 11/04/1993:ويستبعدها أحيانا أخرى مثل ما جاء في الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ
الاجتهــاد القضــائي المتعلقــة حيــث انــه وحينئــذ فــان النظريــة الــتي أسســها" ولايــة الجزائــر ومــن معــه والــذي جــاء في حيثياتــه 
وبتقـديم الـدليل القـاطع الـذي لا يمكـن رفضـه والـذي ثبـت رسميـا بـان المعـني ،بالعلم اليقيني يجب تطبيقها بشكل محدود جدا 

".على علم بلا منازع بالقرار المطعون فيه
:13/07/1985

.40601:تحت رقم09/02/1985: وقرارها الصادر بتاريخ19573:رقم09/02/1980:القرار الصادر بتاريخ

في قضـــية ) غــير منشـــور(28/06/1999: إضــافة إلى مـــا جــاء في قضـــاء مجلــس الدولـــة في قـــراره الصــادر بتـــاريخ
في كـون آجـال الطعـن ضـد قـرار "... ه تطبيـق هـذه النظريـة إذ جـاء فيـه العين ضد بودود محمد والذي اسـتبعد فيـبلدية حمر

إداري لا يسري إلا بعد التبليغ الرسمي للمعني بـالأمر وعليـه فـان فرضـية علمـه أثنـاء سـير الـدعوى مـا لا يعتـبر بـه لعـدم الدقـة 
.الخاصة لإجراءات الدعوى الإداريةومن هنا فإن نظرية العلم اليقين تجسيد آخر للطبيعة" الالتزام بالنص القانونيمولعد

الأستاذ عمار عوابدي في المرجع السابق  مذكور من طرف (في قضیة بلوتو 12/07/1970قلم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ 1
nainfaفي قضیة نانفة 19/02/1993قرار مجلس الدولة الفرنسي 2
Maulineفي قضیة السیدة 13/03/1998قرار مجلس الدولة الفرنسي 3
387حسین الشیخ اث ملویا المرجع السابق ص 4
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فقــد اتفــق الفقــه والقضــاء كمــا قضــى ،في حالــة القــرار الضــمني،أمــا عــن نقطــة انطــلاق مواعيــد الــدعوى القضــائية
أيضــا مجلــس الدولــة الفرنســي أن نقطــة انطـــلاق ميعــاد الــدعوى القضــائية يســري مباشـــرة مــن اليــوم الأخــير للمــدة الممنوحـــة 

1.أي اليوم الذي تنتهي فيه مدة التظلم الإداري المسبقللإدارة للرد الضمني 

ق إ م إذ تحسـب المواعيـد كاملـة مـع عـدم حسـاب يـوم 463وفيما يخص حساب المواعيد فانه يتم حسـب المـادة 
التبليغ أو النشر وكذلك اليوم الأخير وهكذا يبدأ حساب الميعاد من اليوم الموالي للتبليغ أو النشر 

ن النظــام العـام ويثـيره القاضـي مــن تلقـاء نفسـه وفي أي مرحلــة كانـت عليهـا الـدعوى وهــو مـا اسـتقر عليــه وميعـاد الـدعوى مـ
2.قضاء المحكمة العليا

:تمديد الميعاد

:هناك حالات يمدد فيها ميعاد رفع الدعوى منها ما نص عليه القانون ومنها ما كرسه الاجتهاد القضائي
قـرار مجلـس -مام جهة قضائية غير مختصة وهذا ما استقر عليـه الاجتهـاد القضـائي تمديد الميعاد بسبب رفع الدعوى أ-

:ةــروط التاليـر الشـولكن يكون تمديد الميعاد هنا بتواف0164743:تحت رقم12/07/2005:الدولة بتاريخ
.أن تكون الدعوى مرفوعة خطأ-
.أن ترفع أمام الجهة غير المختصة خلال الآجال القانونية-
ع الدعوى الثانية أمام الجهة المختصة في الآجال القانونية ابتداء من تبليغ القرار القضـائي الـذي قضـى بعـدم أن ترف-

.الاختصاص
:وى على قرار إداريـن تنصب الدعأ. 3

وبالمعيــار المركــب) الموضــوعي(والمعيــار المــادي) الشــكلي(والقــرار الإداري هــو عمــل إداري بكــل المعــايير أي المعيــار العضــوي
.المختلط في مجال تحديد وتمييز قرارات الإدارية

والقــرار الإداري يصــدر مــن ســلطات إداريــة مركزيــة أو لامركزيــة في النظــام الإداري للدولــة وفي ظــل الشــكليات والإجــراءات -
السـلطات ولـذلك تعتـبر الأعمـال والتصـرفات الصـادرة مـن ،الإدارية المتعلقة بموضوعات ووظائف وعمليات إدارية بطبيعتها 

القضائية والتشريعية والسياسية والخاصة قرارات إدارية ومـن هنـا نجـد أن القـرار الإداري يجـب أن يتميـز بعـدة خصـائص حـتى 
.يمكن أن يكون محلا للدعوى الإدارية

وقائمـة فالقرار الإداري هو عمـل قـانوني يخلـق أثـارا قانونيـة عـن طريـق إنشـاء مراكـز قانونيـة عامـة وخاصـة لم تكـن موجـودة -
وبــذلك تختلــف القــرارات الإداريــة باعتبارهــا أعمــالا . وتعــديل أو إلغــاء مراكــز قانونيــة عامــة أو خاصــة كانــت موجــودة وقائمــة

.آثار قانونية معينة
ار الإداري هو عمل قانوني صادر من سلطة إدارية وبذلك يختلف عن الأعمال الـتي تصـدر مـن السـلطات السياسـية والقر -

.أصل عامكوالتشريعية والقضائية التي لا تعتبر قرارات إدارية وفقا للمعيار العضوي السائد حاليا في القانون الوضعي  
394رشید خلوفي المرجع السابق ص / أ1
33028رقم 20/04/1985: یا الغرفة الاداریة بتاریخقرار المحكمة العل2
148ص 7/2005مجلس الدولة العدد مجلة3
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وهـــو عمـــل قـــانوني انفـــرادي صـــادر مـــن ســـلطة إداريـــة بإر -
قـابلتين  إرادة السـلطة الإداريـة واردة الطـرف تالإداري باعتباره عملا إداريا قانونيا اتفاقيـا ورضـائيا بنـاءا علـى توافـق ارادتـين م
الشـكل والإجـراءات، ركـن ،هـي ركـن السـبب المتعاقد معها ويقوم القرار الإداري على أركـان تحقـق وجـوده المـادي والقـانوني و 

الاختصـاص، ركــن المحـل وركــن الهـدف والغايــة ولكــي يكـون القــرار سـليما ومشــروعا لا بــد مـن تــوفر وسـلامة هــذه الأركــان و 
.1إلا أصبح القرار محلا للطعن فيه بكافة الطعون والدعاوى الإدارية والقضائية

سير الدعوىكيفية:الفرع الثاني
الغرف الإدارية بالمجالس القضائيةأمام -أ
: إيداع العريضة.1

يجـب تـوافر نيـة المـدعي في رفـع الـدعوى بتقـديم وإيـداع عريضـة الـدعوى أمـام الجهـات القضـائية ىلكي تقوم الدعو 
أو عتــداءااالمختصـة فالعريضــة إذن هـي إفصــاح المـدعي عــن إرادتـه في الالتجــاء إلى القضــاء لحمايـة مركــز قـانوني وقــع ضـده

. تعسف من الإدارة
وبـالطبع عريضـة . 

والمراحـل القانونيـة 
يترتـب عليهـا أن الجهـة القضـائية تملـك سـلطة تقديريـة في إعطـاء مهلـة لرفـع ،ءاتاجـر الإه الشكليات والإلزامية ومخالفة هذ

وبالتـــالي يجـــب أن تعـــد وتحضـــر هـــذه العريضـــة طبقـــا للمواصـــفات 2الـــدعوى لتصـــحيح أخطـــاء وإعطـــاء شـــكليات العريضـــة
أو يوالمكونــات والمضــمون الــذي تقــرره قواعــد النظــام القــانوني لعريضــة الــدعوى الإ

.مجلس الدولة والأحكام المشتركة لعريضة الدعوى بصفة عامة
الا داريـة بعريضـة موقعـة المحكمـة ترفـع الـدعوى أمـام : "...من ق إ م إ، الـتي جـاء فيهـا أنـه815المادة طبقا لنص و 

المحــامي حيــث يكــون توكيــل ئيــة العاديـة،الابتداالمحــاكم أمــام المرفوعــة للــدعوى خلافــا ، "مـن محــام
من ق إ م إ ، التي أجازت رفع الدعوى أمام املحكمة بعريضة مكتوبة، موقعـة ومؤرخـة، تـودع بأمانـة الضـبط مـن 14المادة 
.3أو وكيله أو محاميهالمدعى قبل 

المترتبــة الخصــومة فغلاقــة "الخصــومة، علاقــة ئ ول مــا ينشــيلها لــدى أمانــة الضــبط أتعتــبر عريضــة افتتــاح الــدعوى بعــد تســج
عليه، وحـتى في حالـة عـدم المدعى في الدعوى حتى في غياب بالفصلي فتتاح الدعوى هي التي تسمح للقاضعلى عريضة ا

4"استدعائه قانونا

94-93عمار عوابدي القانون الإداري النشاط الإداري ص / د1
.629عمار عوابدي   النظریة العامة للمنازعات الإداریة ص / د2
ق ا م ا 815المادة 3
. 08، ص2013الجدید، دار ھومھ، الجزائر، المدنیة یة في قانون إلاجراءات عبد العزبز سعد، أبحاث تحلیل-4
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المـادة عليهـا في المنصـوص يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات : " من ق إ م إ على أنه816المادة وقد نصت 
، نجــدها نصــت علــى وجــوب تضــمن عريضــة افتتــاح الــدعوى البيانــات 15المــادة ، وبــالرجوع إلى نــص "مــن هــذا القــانون15
: تيةالآ
. الجهة القضائية التي سترفع أمامها الدعوى-
. عليهالمدعى اسم ولقب وموطن -
. قره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، وإلى مالمعنوي إلاشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص -
. عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى-
. إلاشارة عند الاقتضاء إلى املستندات والوثائق املؤيدة للدعوى-

رسميـــا للمـــدعى عليـــه، وذلـــك يغ بـــالتبلالقضـــائي، ليقـــوم المحضـــر أو ممثلـــه القـــانوني بعـــد تســـجيل العريضـــة إلى المـــدعى يتوجـــه 
المحضــر ، ثم إذا تم التبليــغ يحــرر "التكليــف بالحضــور"بتكليفــه بالحضــور بموجــب وثيقــة تســمى 

: من ق إ م إ، بيانات التكليف بالحضور18المادة ، و قد حددت "محضر التبليغ"يسمى 
رسمي وساعته،لوتاريخ التبليغ اختمه وتوقيعه و المهني القضائي وعنوانه المحضر اسم ولقب -
وموطنه، المدعى اسم ولقب -
بالحضور ، المكلف اسم ولقب وموطن -
ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، المعنوي تسمية الشخص -
تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها، -

ق إ م علـــى أن كاتـــب الضـــبط544كمـــا نصـــت المـــادة 
.لغرفة الإدارية ليعين مستشارا مقررااالقضائي الذي يحيلها إلى رئيس 

.فة الإداريةرئيس الغر إلى 
:وى الإداريةـلف الدعـتحضير م. 2

يقوم رئيس الغرفة الإدارية بعد تسلمه الملفات بتعيين مستشار مقرر ويكون ذلك بموجـب وثيقـة تـدعى أمـر بتعيـين 
مقـــرر وهـــو أول إجـــراء في تحضـــير ملـــف الـــدعوى ويقـــوم المستشـــار المقـــرر بدراســـة القضـــية جيـــدا وتحضـــير الملـــف للمداولـــة 

.من ق إ م548ة طبقا للمادة والمحاكم
أن رئــيس الغرفــة الإداريــة يســتلم الملفــات ثم يقــوم بتقســيم هــذه الملفــات علــى المستشــارين في الميــدان ومــا لاحظنــاه 

ويحـتفظ بمجموعـة ملفـات ليكـون هـو فيها المقررين 
.رئيسا ومقررا فيها



الفصل الأول                                                 الطبیعة الخاصة لإجراءات الدعوى الإداریة

20

3-169ادة ـهــو محاولـة الصــلح المنصــوص عليهــا في المــ،هـم مــا يكــون في مرحلــة تحضـير ملــف الــدعوى الإداريــةأو 

حكامـه  أجراءات الدعوى الإدارية بـالنظر إلى طبيعتـه و هم ميزة لإأوالصلح أيضا هو .مصالحة قضائية وليست مصالحة إدارية
.كما سنرى

:حــالصل-
ومجـالات المــادة . العـامصـالحوذلـك بحكـم علاقتهــا الوطيـدة بال،ن المـادة الإداريـة أكثـر مـن غيرهـا عرضــة للتغيـير والتـأثرإ

يتصـل بشـكل غـير مباشـر  ،ما مجملها ومنها ما يتصل بالنظام السياسي بشكل مباشر كالإدارة في،الإدارية عديدة ومتفرعة 
مــا يتصــل بالنظــام الاقتصــادي كالمؤسســات العموميــة ومنهــا مــا يتصــل بالسياســة ،كموضــوع الانتخابــات والتهيئــة العمرانيــة 

ن وجـــدنا إالات العديـــدة والمتفرعــة، لــذا فــلا عجــب المحليــة وأخــر بالتوازنــات الماليــة للدولــة كالضـــريبة ومــا إلى ذلــك مــن 
ولكــن المؤكــد أن إجــراءات الصــلح في المــواد الإداريــة لهــا خصائصــها ،كســها وقــد يع،الصــلح غــيره في المــواد الأخــرىمفهــوم 

1541-66والــتي استخلصــت مــن التقريــر التمهيــدي حــول اقــتراح القــانون المعــدل والمــتمم للأمــر ،

:وعليه تتمثل ميزات الصلح فيما يلي
يد وسط بين رفع الدعوى والتحقيق منهانه إجراء جدأ.
يقوم به مستشار مقرر للغرفة الإدارية.
بمقتضاه يعتبر النزاع منتهيا بمجرد اتفاق الأطراف.


إذا لم يتم الصلح فان المستشار يحرر محضر عدم الصلح.
 م بمهمتهشهر من تاريخ تعيينه للقياأجل ثلاثة أللمستشار.

:وأما خصائصه
 ولكن لايمكن القول انه يحل محلهأسلوب التظلم الرئاسي والولائي سابقانوعا ما يعوض.
انه أكثر مرونة وفعالية من التظلم.
انه يهدف إلى التشاور.

ـــة لتســـ ـــه طريقـــة ودي وية وقـــد اختلفـــت التعـــاريف والمفـــاهيم المعطـــاة للصـــلح فمنهـــا مـــا يـــرى انـــه عقـــد ومنهـــا مـــا يـــرى ان
وذلـك بـان ،الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعـا محـتملا هفالصلح في القانون المدني المصري هو عقد يحسم ب... خلاف

يل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فإذا ما تـوافرت هـذه المقومـات وقـام العقـد علـى أركانـه القانونيـة وهـكينزل  
لا يثبـــت إلا كمـــا ان الصـــلح في القـــانون المصـــري.2الصـــلح باعتبـــاره مـــن عقـــود التراضـــيانعقـــد . التراضـــي والمحـــل والســـبب

.3لانعقادللإثبات لا لبالكتابة أو محضر رسمي والكتابة هنا لازمة 

37بن صاولة شفیقة   الصلح في المادة الإداریة ص / أ1
127معوض عبد التواب المرجع السابق ص 2
128نفس المرجع ص 3
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فلمفــوض الدولـة أن يقــترح علــى ،ويـرى الأســتاذ محمـد عــاطف البنـا أن الصــلح عمليـة تــدخل ضـمن إجــراءات التحقيـق
،وديا وعليه فالصلح هنـا هـو رخصـة يجيزهـا القـانون وهـو لـيس عمـلا قضـائيا بحتـا ولا عمـلا إداريـا بحتـاالطرفين تسوية النزاع

.1وذلك نظرا لطبيعة الهيئة المخول لها إجراء الصلح فهيئة المفوضين تعمل في إطار قضائي ولكن مهمتها إدارية
جـل فـض أهـا القـانون علـى الأفـراد مـن حوسـيلة يقتر اختيـاري وهـو 22أما الصـلح في القـانون الفرنسـي فانـه وحسـب المـادة 

.2المدنية
في المـادة ا الإجـراء ذرع علـى هـشـوقـد نـص الم،أما في القانون الجزائري فلا نجد نصا قانونيا يعرف لنا إجراء الصـلح 

فالمـادة تشـير الى ان اجـراء الصـلح يكـون في " يجوز اجراء الصلح في أي مرحلة تكون عليها الخصـومة "من ق ا م ا 971
وهـو 3محـاولات الصـلح وجوبيـة و تـتم في جلسـة سـرية "التي نصت علـى 439أي مرحلة كانت عليها الدعوى و في المادة

في قضــية جعفــال الهــواري ومــن معــه ضــد أعضــاء المســتثمرة 22/02/2000يخ قــرار مجلــس الدولــة بتــار (مــن النظــام العــام
وبالتـالي فعـدم إجـراء الصـلح يـؤدي إلى بطـلان الإجـراءات اللاحقـة بمـا فيهـا القـرار ) قـرار غـير منشـور(الفلاحية سي بن قادة
.4لس القضائيالقضائي الصادر عن 

ولــه بعــض الأســاتذة بــالتعريف فمــنهم مــن عرفــه بأنــه فقــد تنا،ولكــن وبــالرغم مــن عــدم وجــود نــص يعــرف الصــلح
طريقة وديـة لتسـوية خـلاف قـائم بـين الطـرفين أو أكثـر وهـو يختلـف عـن نظـام التراضـي والتحكـيم أو العملـة أو الوسـاطة في  

5.
فة إلى الخلافــات بصــفة واســعة وعميقــة إضــانــب الــدعجــل تجأوشــرع إجــراء الصــلح مــن 
تقريب الإدارة من المتظل

:لحـراءات الصـإج
ويقـوم القاضـي بـإجراء " بالنص442واكتفت المادة ،الإجراءات المدنية إجراءات الصلحنينظم المشرع في قانو لم 

شهرمحاولة صلح في مدة أقصاها ثلاثة أ
القــرار عنـــد التنفيـــذ إلى الإجــراءات المنصـــوص عليهـــا في هـــذا القــانون وفي حالـــة عـــدم الوصـــول إلى اتفــاق يحـــرر محضـــر عـــدم 

".الصلح وتخضع القضية إلى إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون
ففيمـا . نجدها نصت على ميعـاد إجـراء الصـلح إضـافة إلى نتائجـه الـتي سـنتعرض لهـا في حينهـا،هذه المادةوبتمعن

فكمـــا نعلـــم فـــان الصـــلح يســـتدرك تماطـــل الإدارة وتأخرهـــا في ،شـــهرأ03ي حـــدد بمـــدة أقصـــاها يخـــص ميعـــاد الصـــلح والـــذ
.6تيطا للوقالاستجابة للطاعن المتظلم ولكنه لم يقلص من هذه المدة تسهيلا وتبس

:ائج الصلحـــنت

63الأستاذة بن صاولة شفیقة المرجع السابق ص 1
60جع السابق ص الأستاذة بن صاولة شفیقة المر2

ق ا م ا971،439المواد ,3
345المنتقى في قضاء مجلس الدولة ص- حسین الشیخ اث ملویا/ أ4
162رشید خلوفي المرجع السابق ص / أ5
162بن صاولة شفیقة   المرجع السابق ص /أ6
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إجــراء الصــلح هــو إجــراء وقــائي قصــد تفــادي النزاعــات القضــائية بمــا يكــون في ذلــك مــن فائــدة لطــرفي النــزاع 
:فباستدعاء طرفي النزاع قصد إجراء الصلح بينهما نكون أمام نتيجتان

وتصــدر الغرفــة ،يــر محضــر الصــلح يقــوم بتحر وعليــه،إمــا أن يــنجح المستشــار المقــرر في الإصــلاح بــين طــرفي النــزاع .1
ق إ 169ادة ـا للمــذا طبقــا وهــا ولـيس منشئــالإدارية قرار تثبت فيه اتفاق الطـرفين وهـذا القـرار يعتـبر قـرار كاشفـ

.م
2.

.هالفصل فيلالقضية 
ويفهـم مـن غيـاب احـد طـرفي النـزاع . قـرار وفي عدمـه محضـركلمـةوما نلاحظه هنا أن المادة استعملت في حالة الصـلح  

شـطب القضـية طالمـا أن القاضـي إلىوعدم حضور المدعي جلسـة الصـلح لا يـؤدي ذلـك 1من جلسة الصلح رفضه للصلح
.ض عليهالإداري يملك سلطة الإجراءات والتحقيق في النزاع المعرو 

عـذرفـان هـذا الحضـور الشخصـي قـد يت،وإذا كان الأصل حضور الخصـوم بأنفسـهم في اليـوم المحـدد للنظـر في الخصـومة 
.2يفرض عليه الاستعانة بمحامأولذلك يجيز القانون للشخص أن ينيب عنه وكيلا في الحضور ،لسبب أو لأخر

، أو في أي المختـــار اجــده، أو موطنــه أصــلي، أو في موطنــه إمــا مكــان تو : يبلــغ الشــخص الطبيعــي في أحــد أمــاكن الثالــث
ود عقـــيجـــوز التبليـــغ الرسمـــي ل: " أنـــهمـــن ق إ م إ ، حيـــث ورد فيهـــا406المـــادة مكـــان آخـــر يوجـــد بـــه، وقـــد أكـــدت ذلـــك 

. " تبليغه أينما وجدالمطلوب القضائية بتسليم نسخة منها إلى 
العليـــا في قرارهـــا المحكمــة ئي أي وســـيلة أخـــرى، وهــو مـــا أكدتـــه ينــوب عـــن التبليـــغ الشــخص ي بواســـطة محضـــر قضــاو لا 
العليـــا المحكمـــة يعـــدتبليغا رسميـــا وشخصـــيا تســـليم امانـــة ضـــبط لا : "... ، الـــذي جـــاء فيـــه أنـــه2013أفريـــل 11: فيالمــؤرخ 

في يســـري أجـــل الشـــهرين لوجـــوب اعـــادة الســـيرلا ي الطـــاعن بـــالنقض، لمحـــامي المتقاضـــنســـخة مـــن قـــرار الـــنقض والاحالـــة 
3"ي بواسطة محضر قضائيمن تاريخ التبليغ الرسمي الشخصالقضية بعد النقض الا

: راء تحقيقــإج
بــإجراء تحقيــق ويخضــع التحقيــق عــادة إلى إجــراءات تماثــل تلــك افي حالــة عــدم وضــوح القضــية يصــدر الــرئيس أمــر 

و 124-121ومــن 46-43ت أحكــام المــواد وتخضــع لــذا،باعتبارهــا واحــدة لكافــة الــدعاوى ،المطبقــة في المــواد المدنيــة 
ق إ م المتعلقتــــين بــــالإجراءات المتبعــــة أمــــام الغــــرف 283مكــــرر و172المــــادتين فيءق إ م ولقــــد جــــا250إلى 244

.الإدارية على انه يتبع في تحقيق الطعون والمنازعات المعروضة على هذه الغرف المواد السالفة الذكر
لقيام بإجراءات التحقيـق القيـام بـأي إجـراء يـراه مناسـبا للوصـول إلى تكـوين اقتنـاع  فيحق للمستشار المقرر بغرض ا

شـــهادة ،،الانتقـــال إلى المعاينـــة ،كـــالأمر بـــإجراء خـــبرة 

المتظلم أو المدعي لجلسة الصلح یعتبر بمثابة عدم الوصول إلى اتفاق حیث اعتبرت أن غیاب " 22/12/92قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا مؤرخ في1
" وبالتالي لا یستطیع المدعي أن یدفع بعدم احترام إجراء الصلح إجباري

127بن صاولة شفیقة المرجع السابق ص /أ2
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محــدودة جــدا ففــي دعــوى المشــروعية والعقــود الإداريــة لا يمكــن اللجــوء إلى سمــاع الشــهود علــى أســاس أن الــدعوى المشــروعة 
.الشهودشهادة 

يقــوم كاتــب الضــبط بتحريــر محضــر لكافــة مراحــل و ،ويجــوز للنيابــة العامــة حضــور جميــع مراحــل وإجــراءات التحقيــق 
.وإجراءات التحقيق

:ريرـداد التقـإع
فـإذا رأى أن القضـية ،يقوم المستشار المقرر بإعداد ملف القضـية،عندما تنقضي المواعيد الممنوحة لتقديم المذكرات

لإداريــة الــذي يقــرر انــه لا مجــال لإجــراء يحيــل الملــف إلى رئــيس الغرفــة ا،لا تحتــاج إلى إجــراء تحقيــق وان حلهــا مؤكــد وواضــح 
.1ثم يحيل الملف إلى النيابة العامة،تحقيق 

ويقـــوم بـــإجراءات التحقيـــق ،أمـــا إذا كانـــت تحتـــاج إلى تحقيـــق لتكـــوين ملـــف ومســـتندات أساســـية يـــأمر بإحضـــارها 
حقيقــة هـــذا التقريـــر وبالتـــالي نطبـــق الا نجـــد نـــص خـــاص بالــدعوى الإداريـــة توضـــح لنـــوبعــدها يقـــوم بإعـــداد تقريـــر مفصــل و 
يحــرر العضــو المقــرر في الجلســة المحــددة " ق إ م الــتي تــنص140وبــذلك نرجــع للمــادة ،النصــوص الخاصــة بالــدعوى العاديــة 

ويحلـل الوقـائع وأوجـه دفـاع ،جـراءات ويسـرد في هـذا التقريـر مـا وقـع مـن إشـكالات في الإ،للمرافعات تقريرا يتلوه في الجلسة

تــتم " ،
تلاوة التقرير في الجلسة وهذا مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات إذ ينص القـانون كمـا رأينـا علـى أن يتلـو المستشـار المقـرر 

طلـــب مـــن أطـــراف الـــدعوى أو محـــاميهم تقـــديم ييـــره في الجلســـة ويكـــون ذلـــك بحضـــور أطـــراف الـــدعوى والنيابـــة العامـــة و ر تق
بعــد ان لاحظــوا ان ندات تتعلــق بالقضــية تســمب تأجيــل القضــية لتقــديم وثــائق او 

.تقريره وفي هذه الحالة يمكن سحب القضية ن مالمستشار المقرر لم يذكرها ض
رة قانونــا ر ق المقــأمــا عــن دور النيابــة العامــة فبعــد إحالــة الملــف إليهــا وبعــد مراقبتهــا لكافــة مراحــل وإجــراءات التحقيــ

2تقوم بإعداد تقرير

.طلب تطبيق القانون
:ةـلة المرافعة والمحاكمـمرح

ر مقـــرر ومستشـــارين تكـــون مكونـــة مـــن رئـــيس الجلســـة ومستشـــا،إن الهيئـــة القضـــائية الـــتي تنظـــر الـــدعوى الإداريـــة 
مكـرر 170والمـادة 144إلى 140ومـن 138إلى 135أعضاء وممثل النيابة العامة وكاتـب الضـبط وهـذا طبقـا للمـواد 

تصـدر مـن ثلاثـة أعضـاء مـا لم يـنص صـراحة علـى ،144ق إ م وقد نصت المادة 
.خلاف ذلك

ق إ م 170ادة الم1
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ئـــيس الجلســـة وإطـــلاع النيابـــة العامـــة علـــى ذلـــك وتشـــكيل هيئـــة المرافعـــة وبعـــد ضـــبط ملـــف الـــدعوى مـــن طـــرف ر 
والــــتي تكــــون علنيــــة أصــــلا وبحضــــور الخصــــوم وأطــــراف الــــدعوى أو ممثلــــيهم ،تبــــدأ جلســــات المرافعــــة والمحاكمــــة ،والمحاكمــــة 
140ا لمـا نصـت عليـه المـادة ، ثم تبدأ المرافعة والمحاكمة بتلاوة تقرير المقرر هذا الأخير الذي تجب أن تكـون وفقـ1القانونيين

.
وبعد انتهاء هذه المرحلة وإعلان القاضي عن قفل باب المرافعة يعني هذا أن القضية أصبحت جـاهزة للفصـل فيهـا 

دليــل جديــد تقــدر الغرفــة جديتــه ويشــرط أن يســمح للأطــراف بإيــداع أاب التحقيــق إذا مــا طــر عــادة فــتح بــإيمكــن لكــن و ،
ق إ م وهـــي 142تـــدخل القضـــية في المداولـــة طبقـــا للمـــادة هاالملاحظـــات وتقـــديم المـــذكرات حـــول الـــدليل الجديـــد، وبعـــد

حقيـق في القضـية وذلـك مـن اجـل الوصـول مرحلة المناقشة والتشاور وتبادل الآراء بين القضاة الذين اشتركوا في جلسـات الت
المـداولات سـرية بـدأ إلى الحكم وتـتم المداولـة دون حضـور الأطـراف ومحـاميهم والنيابـة العامـة وكاتـب الضـبط وذلـك تطبيقـا لم

.ق إ م142وفقا للمادة 
لصـيغة التنفيذيــة هــورة بالصـيغة التنفيذيــة، واق إ م فــان الأحكـام لا تنفــذ إلا إذا كانـت مم320وطبقـا لــنص المـادة 

ق إ م 320للقرارات الإدارية تختلف عن الصيغة التنفيذية للقرارات والأحكام العادية وفقا لما هو منصوص عليـه في المـادة 
ومــن هنــا نســتخلص أن التنفيــذ في المــادة الإداريــة يكــون في ...." الجمهوريــة تــدعو وتــأمر وزيــر : " حيــث تكــون كمــا يلــي

.ة العامة فهي تأمر الوزير أو الوالي المعنيمواجهة الأشخاص المعنوي

الإدارية أمام مجلس الدولةكيفية سير الدعوى -ب

عات الإلغاء والتعويض ناز 
.الولاةالصادرة عن قرارات ال

لأنه فيمـا يتعلـق بالاسـتئناف والطعـون ،
نتناولهـا في الفصـل الثـاني فيمـا يتعلـق بطـرق الطعـن في ) المحاكم الإدارية(المقدمة ضد الق

.القرارات
-98مـن القـانون العضـوي 9ق إ م والتي نقلت حرفيا إلى المـادة 274-

:مايلي01
 ات التنظيمية والفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزيةالطعون بالبطلان في القرار.


.اختصاص مجلس الدولة
ختصـاص مجلـس الدولـة وإلا ومن هنا نسـتنتج أن هنـاك شـروط يجـب توافرهـا في المنازعـة الإداريـة والـدعوى حـتى ينعقـد ا

:رفضت الدعوى شكلا وبالتالي
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يجب أن تصدر القرارات المطعون فيها من هيئة مركزية.
ير مشروعيتهادأن تكون الدعوى تخص إلغاء قرارات أو تفسيرها أو تق.
وجوب أن تحرك الدعوى من محام معتمد لدى مجلس الدولة.
ق إ م275دارية المختصة طبقا للمادة وجوب تقديم تظلم إداري مسبق أمام السلطة الإ.


 1ىضرورة انتظار جواب الجهة الإدارية التي رفع إليها التظلم والا رفضت الدعو

:2ىو ويجبُ تقديم الوثائق التالية عند رفع الدع
.القرار محل الطعن القضائي- 
.قرار الرفض الناتج عن التظلم- 

الإداريــة خــلال مــدة ىترفــع الــدعو ف،أمــا فيمــا يخــص المواعيــد عنــدما يفصــل مجلــس الدولــة كــأول وأخــر درجــة للتقاضــي
ذا ويكــــون ردهــــا صــــريحا إ, ق إ م280شــــهرين مــــن تــــاريخ العلــــم الشخصــــي لــــرد الإدارة الصــــريح والضــــمني طبقــــا للمــــادة 

أمـا إذا امتنعـت عـن الإجابـة لمـدة ثلاثـة أشـهر يكـون هنـا ،جاوبت بـالقبول أو الـرفض قبـل ثلاثـة أشـهر مـن تسـلمها الـتظلم
.ردها ضمنيا بالرفض

،وإذا كانــت الهيئــة المصــدرة للقــرار هيئــة تداوليــة فــإن مــدة ثلاثــة أشــهر
.3تلي إيداع الطلب

:أمام مجلس الدولةىو ـتحضير الدع
01-98انون ـفبــالرجوع إلى القــىأمــام مجلــس الدولــة دور محــافظ الدولــة في إعــداد الــدعو ىيميــز إجــراءات الــدعو 

يم ديقـوم بـدور النيابـة العامـة ويقـوم بدراسـة الملـف وتقـالـذيمنه صـلاحيات محـافظ الدولـة 32و 26الذي حددت المادة 
.مذكراته

الــذي يقــوم بإعــداد تقريــره ثم إحالــة الملــف علــى ،الملــف وتعيــين المستشــار المقــرر لــدى الغرفــة المختصــةفبعــد إعــداد 
صــل إلى الجلســة ثم وضــع القضــية للمداولــة الــتي تكــون ســرية ويفصــل في القــرار نمحــافظ الدولــة الــذي يقــدم مذكراتــه المكتوبــة 

.ضور كافة أعضاء الغرفة وكاتب الضبط ثم يتم تحرير القراروبح،بالأغلبية ثم يتم النطق بالقرار الذي تم التوصل إليه

ت الصادرة في المنازعات الإداریةتنفیذ القرارا:نيالمطلب الثا

الحصــول إن أهـم مرحلــة في التقاضــي هـي مرحلــة تنفيــذ الحكــم أو القـرار وهــو مــا يصــبو إليـه المتقاضــي ويهــدف إلى
كـــن لا يســـتطيع لجـــدوى مـــن أن يحصـــل المتقاضـــي علـــى حكـــم بســـرعة و عليـــه مـــن خـــلال لجـــوءه إلى القضـــاء وبالتـــالي فـــلا

.تنفيذه

)ورد ذكره في المنتقى من قضاء مجلس الدولة المرجع السابق) (قرار غیر منشور(للغرفة الأولى 19/04/1999قرار مجلس الدولة في1
5/2004مجلة مجلس الدولة العدد 2
م ق إ279المادة 3
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ـــرتبط أولا وأخـــيرا بشـــرف هـــذه الإدارة ،إن تنفيـــذ الأحكـــام والقـــرارات القضـــائية الصـــادرة في مواجهـــة الإدارة  مســـألة ت
1كـام تصـدر باسـم الشـعب وبالتـالي حتميـة التزامهـا بتنفيـذ أح.كـم القـانون لحالتي يفترض فيهـا أن تنصـاع تلقائيـا ) الدولة(

مقارنــة بالأحكــام المدنيـة وذلــك بسـبب الحمايــة المقـررة للمــال لعــام ،وتنفيـذ الأحكــام والقـرارات الإداريــة يطـرح إشــكالا كبـيرا 
أن القاضي الإداري لا يمكنه توجيه أوامر لـلإدارة طبقـا لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات إضافة إلى ،الذي لا يمكن الحجز عليه،

و والســلطة القضــائية، فــالإدارة تقــ) التنفيذيــة(ة الإداريــة أي الســلط
بعمله المتمثل في الفصل في النزاعات المعروضة عليه، وبالرغم من كون حظر توجيه القاضي أوامر لـلإدارة لم يـنص عليـه أي 

بـن عمـار :في قضـية السـيد2001يونيـو 111:نهـا قـرار مجلـس الدولـة المـؤرخ فيقانون إلا أن القضاء كرسه بعدة قرارات م
حيـث فعـلا فـان القاضـي الإداري لا يمكـن أن يقـدم أمـرا لـلإدارة ولا :" ضد مـدير البريـد والمواصـلات لولايـة تيـارت علـى انـه

ختلـف الفقـه في هـذه النقطـة حيـث وقـد ا2.." الحـال في قضـية الحـال علـى تنفيـذ القـرار القضـائيويمكنه إرغامهـا مثـل مـا هـ
هناك من قال بإمكانية إعطاء القاضي أوامر للإدارة ومن بينهم الأستاذ محيو احمد حيث لا يرى مانعـا في ذلـك وهنـاك مـن 
قال بعدم إمكان القاضي توجيـه أوامـر لـلإدارة، وأمـا المسـتقر عليـه انـه يجـوز للقاضـي توجيـه أوامـر لـلإدارة ولكـن الأمـر لـيس 

:لاقه بل يمكنه التدخل في حالات معينةعلى إط

حالة التعدي.
حالة الاستيلاء.
3.حالة الغلق الإداري للمحلات

حالة الالتزام القانوني.
حالة الالتزام التقاعدي.

أمـــا عـــن موقـــف القضـــاء فقـــد اســـتقر قضـــاء الغرفـــة الإداريـــة بالمحكمـــة العليـــا ســـابقا ومجلـــس الدولـــة علـــى عـــدم إصـــدار 
.وهذا ما يطرح إشكالا كبيرا في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية4ي أوامر للإدارةالقاضي الإدار 

تنفيذ القرارات في مجال التعويض:الفرع الأول
إن الإدارة هي خصم ثري ويفترض فيه اليسر لا العسر والتنفيذ هنا قد يكون رضـائيا ولكـن يقـع الأشـكال كمـا قلنـا 

.ناع الإدارة عن التنفيذسابقا في حالة امت
،اعتبــارا لمــا تملكــه الإدارة مــن امتيــازات وحفاظــا علــى حقــوق الأفــراد تجــاه الإدارة ومــن اجــل تكــريس المبــدأ الدســتوري

المتعلــق بتنفيــذ الأحكــام القضــائية ضــد 02-91الــذي يلــزم الأطــراف بــاحترام أحكــام القضــاء أصــدر المشــرع القــانون رقــم 
يض عن طريق أمين الخزينة العمومية على مستوى كل ولاية طبقا لإجـراءات حـددها القـانون أي أن  الإدارات في مجال التعو 

342مسعود شیھوب المرجع السابق الجزء الثاني ص / د1
472دروس في المنازعات الإداریة وسائل المشروعة ص –حسین الشیخ اث ملویا 2
حسین الشیخ مذكورة في المرجع السابق للأستاذ (المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة 22/05/2001المؤرخ في 01/05ھذه الحالة مستحدثة بالقانون3

475ص )اث ملویا
قضیة بورطل رشید والي میلة ومن معھ (لمجلس الدولة 08/03/1999قرار مؤرخ في4
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أمـين الخزينــة بمقــر قق إ م ينفـذ عــن طريــ7كـل حكــم صـدر لفائــدة شــخص طبيعـي أو معنــوي ضــد إدارة مـا بمفهــوم المــادة 
.المحكوم لهُ 

داريةفي مجال إلغاء القرارات الإالقراراتتنفيذ :الفـرع الثاني 
عنــدما تســتجيب الإدارة للقــرارات والأحكــام القضــائية القاضــية بإلغــاء قــرار إداري مــا فــلا يطــرحُ أي إشــكال لكنــه يثــور 

الأمر يصــعب قلــيلا في مجــال الإلغــاء وهنــا يبقــى أمــام المتضــرر مــن فــوإن كــان الحــلُ موجــود بالنســبة للتعــويض .إذا امتنعــت
إلا أن هـذا فيــه مســاس بمبــدأ ،بتعــويض الأضـرار الــتي ســببها امتنـاع الإدارة عــن التنفيــذالقـرار رفــع دعــوى المسـؤولية للمطالبــة 

26:المــؤرخ في09-01:ومــن أجــل ذلــك صــدر القــانون رقــم،ومكانــة الســلطة القضــائية ،تنفيــذ أحكــام القضــاء وحجيتهــا 
مـن قـام بعرقلـة التنفيـذ بـالحبس منـهُ علـى عقوبـة 138م المعدل والمتمم لقانون العقوبـات حيـثُ نصـت المـادة 2001يونيو 
.دج50000دج إلى 5000سنوات وغرامة من 03أشهر إلى 06من 

تناولهـــا الآن هـــي مـــدى إمكانيـــة تطبيـــق الغرامـــة التهديديـــة علـــى الإدارة ومـــا موقـــف القضـــاء نولعـــل النقطـــة الهامـــة الـــتي 
.الجزائري منها؟

ق إ م تــدخل في بــاب تنفيــذ احكــام 982تهديديــة و المــادة م علــى الغرامــة الق إ 987و المــادة ق إ م 982نصــت المــادة 
وكـذا القـرارات الصـادرة عـن الغـرف ،والذي يشمل تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المحـاكم،الجهات القضائية الادارية

كمـــا أن المـــادة ،اديـــة
.م تدخلُ في باب الأحكام المطبقة على المحاكم الادارية و مجلس الدولةق إ987

والغرامة التهديدية هي في شكل تعويض يشملُ ما لحـق المتضـرر أو الـدائن مـن خسـارة ومـا فاتـهُ مـن كسـب نتيجـة 
:لعدم التنفيذ ويشترط لتطبيق الغرامة التهديدية ما يلي

.لتزام المنصب على المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عملأن يتعلق الا- 
.لتزام الواقع على عاتقهاالان تخالف الإدارة ذلك أ- 
.1أن تثبت تلك المخالفة في محضر يحررهُ المحضر القضائي- 

بيـق فهنـاك عـدة قـرارات قضـت بعـدم جـواز تط،أما عن موقف القضـاء الإداري مـن الغرامـة التهديديـة فهـو غـير مسـتقر 
في 185ص 01عـــدد 1989م ق 27/06/1983:مـــؤرخ في28-881قـــرار رقـــم(الغرامـــة التهديديـــة علـــى الإدارة 

في 1995مــاي 14:منهــا قــرارا المحكمــة العليــا بتــاريخ،في1995مــاي14
م 2003.04.08لى قـرار مجلـس الدولـة بتـاريخ إضـافة إ،

.م ضد وزارة التربية مسببا ذلك بإنعدام  النص الصريح.في قضية السيدة ك 
ولكــن لايفوتنــا الإشــارة إلى أن ،في المنازعــات ذات الطــابع العــامإذن هــذا بالنســبة لإجــراءات الــدعوى الإداريــة العاديــة

منهــــا منازعــــات في هــــذا البحــــث ولا يســــعنا الحــــديث عنهــــا ،خاصــــةهنــــاك منازعــــات ذات طــــابع خــــاص نظمتهــــا قــــوانين
الصـــفقات العموميـــة ،منازعـــات نـــزع الملكيـــة مـــن أجـــل المنفعـــة العموميـــة،منازعات التنـــازل عـــن الأمـــلاك ،المنازعـــات الجبائيـــة 

ا لــه بالنســبة لكــن ينطبــق عليهــا مــا تعرضــن...
حسین الشیخ أث ملویا المرجع السابق  /1
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.قـانون الإجـراءات المدنيـة 
جـل المتعلـق بنـزع الملكيـة مـن أ2015يوليـو 10المـؤرخ في 05-248المرسوم التنفيدي رقم لمثعليها القوانين المنظمة لها

،قــوانين و تفويضــات المرفــق العــام الصــفقات العموميــةالمتضــمن تنظــيم 15-247المنفعــة العموميــة ،المرســوم الرئاســي رقــم 
....نازل عن الأملاك العموميةالضرائب المباشرة وغير المباشرة،قانون الإجراءات الجبائية،قانون الت
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تمھید
الإداريــة العاديــة إلا أن هنــاك دعــاوى تتميــز بنــوع مــن الخصوصــية في لقــد رأينــا في الفصــل الأول إجــراءات الــدعوى

الإجراءات وهي دعاوى استثنائية مقارنة بالنوع الأول وارتأينا أن نتنـاول فيهـا بعـض الـدعاوى المهمـة والـتي لهـا خصوصـيات 
.واضحة تميزها عن إجراءات الدعوى الإدارية العادية

ونتنــاول هــذا الفصــل في مبحثــين، إذ نتنــاول في المبحــث الأول، الطبيعــة الخاصــة مــن حيــث الجهــة المختصــة بنظــر 
سـتعجالية ،ثم في مبحـث ثـان نتنـاول الطبيعـة الخاصـة، فيمـا طرق الطعن أو الـدعوى الاهذه الدعاوى ،سواء كانت متعلقة ب

. إجراءات هذه الدعاوى ،لنبرز من خلال ذلك ما يتميز به الإجراءات الإدارية في هذه الدعاوى الإستثنائيةيخص
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الطبیعة الخاصة من حیث الجھة المختصة بنظرھا: المبحث الأول
نتناول في هذا المبحث، الجهات المختصة بنظر الدعاوى التي سبق ذكرها ،سواء تلك المتعلقة بـالطعن في القـرارات 
أو الــدعوى الإســتعجالية ،بمــا فيهــا دعــوى وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة والقضــائية ونتطــرق لهــذه النقطــة لأنــه مــن خلالهــا 

فـــإذا كـــان الطعـــن في القـــرارات في القضـــاء . مـــن حيـــث الإختصـــاص يظهـــر تميـــز آخـــر لإجـــراءات الـــدعوى الإداريـــة وذلـــك 

لتــالي هــذا الإخــتلاف في المــواد الإداريــة لأن الجهــة النــاظرة في الإســتئناف والــنقض هــي مجلــس الدولــة كمــا ســنبين لاحقــا وبا
.الجوهري يبرز مرة أخرى الطبيعة الخاصة لإجراءات الدعوى الإدارية 

وهـو غالبـا رئـيس الغرفــة -ولــيس الغرفـة بتشـكيلتها الجماعيـة-أمـا الإختصـاص في الـدعوى الإسـتعجالية فيعـود لقـاض فـرد -
.الإدارية 

نــد الحــديث علــى دعــوى وقــف التنفيــذ ونفــس وبالنســبة لوقــف تنفيــذ القــرارات، فهنــاك مــا يقــال وســنتعرض لــه ع
.الشيء بالنسبة لإشكالات التنفيذ 

الإداريةالطعن في القرارات القضائية:  المطلب الأول
الصــحة والمشــروعية، لكـــن مــادام القاضـــي الأصــل أن القــرار أو الحكـــم القضــائي هــو عنـــوان الحقيقــة وتفــترض فيـــه

الفاصل في الدعوى هو بشر فاحتمال الخطأ دائما وارد، ومن أجل ذلـك شـرعت طـرق الطعـن في القـرارات والأحكـام وفقـا 
وطـرق الطعـن تنقسـم إلى طـرق طعـن عاديـة وهـي المعارضـة .للقانون من أجـل تصـحيح الأخطـاء الـتي قـد يقـع فيهـا القاضـي 

ولكـن ...عادة النظر،اعتراض الغير الخارج عـن الخصـومةوتتمثل في الطعن بالنقض التماس إرى غير عاديةستئناف ،وأخوالا
تفصـل فيهـا الجهـة القضـائية الــتي في هـذا المطلـب ارتأينـا تقسـيمها بـين الطعـون الـتي يفصـل فيهـا مجلـس الدولـة والطعـون الـتي

:صدرت القرار المطعون فيه كما يليأ
مجلس الدولة كقاضي نقض واستئنافاختصاص:الفرع الأول

خرى قضائية، ومـا يهمنـا هـو اختصاصـاته القضـائية حيـث نصـت علـى لس الدولة اختصاصات استشارية وآ
والمتعلــق بمجلــس الدولــة إذ 1998مــاي 30المــؤرخ في 98/01مــن القــانون العضــوي 11. 10. 9هــذه الأخــيرة المــواد 

ى تجــاوز الســلطة ودعــاوى فحــص المشــروعية للقــرارات الصــادرة عــن الســـلطات يفصــل كقاضــي أول وآخــر درجــة في دعــاو 
القــــرارات ســــتئناف في ة كمــــا يتــــولى الفصــــل في الطعــــون بالاالإداريــــة المركزيــــة والهيئــــات العموميــــة والمنظمــــات المهنيــــة الوطنيــــ

ة عــن الغــرف الإداريــة وقـــرارات بتدائيــة الصــادرة عــن الغــرف الإداريــة، وكقاضــي نقــض بالنســـبة للقــرارات النهائيــة الصــادر الا
.مجلس المحاسبة 

الابتدائيـة فمجلس الدولة كقاضي استئناف، يفصل كدرجة ثانيـة للتقاضـي في الطعـون بالاسـتئناف ضـد القـرارات
ميـــع صـــلاحيات قضـــاء م، وهـــو هنـــا يتمتـــع بج.ا.ق277. 7داريـــة المحليـــة والجهويـــة طبقـــا للمـــواد الصـــادرة عـــن الغـــرف الإ

.كمحكمة موضوع عادة دراسة الملف من حيث الوقائع والقانون معاإالاستئناف أي 
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اما مجلس الدولة كقاضي نقض، فهو يفصل كمحكمة قانون، في الطعون بـالنقض ضـد القـرارات النهائيـة الصـادرة 
ات 

.1مجلس المحاسبة 
المطعون فيهت اختصاص الجهة القضائية مصدرة القرارا:الفرع الثاني

ونقصـــد هنـــا الطعـــون الموجهـــة ضـــد القـــرارات القضـــائية، والـــتي تكـــون أمـــام نفـــس الجهـــة الـــتي أصـــدرت القـــرار وهـــي 
الأخطــاء الماديــة حيــث في كــل هــذه المعارضــة،التماس إعــادة النظــر،اعتراض الغــير الخــارج عــن الخصــومة ، دعــوى تصــحيح :

هو انه إذا كان في القضاء العادي لطرق الطعن العادية أثـر موقـف علـى خـلاف طـرق الطعـن غـير العاديـة الـتي لـيس لهـا أثـر 
مـر يختلـف في القضـاء الإداري إذ انـه لـيس لطـرق الطعـن اثـر موقـف وهـذه ميـزة أخـرى تـدعم الطبيعـة الخاصـة موقف فإن الأ

.لإجراءات الدعوى الإدارية 
وى الاستعجاليةـــــالدع: المطلب الثاني

ونتنــاول في هــذا المطلــب الإختصــاص في الــدعوى الإســتعجالية بصــفة عامــة، ثم نخــص بالحــديث دعــوى أو طلــب 
. نفيذ القرارات الإدارية والقضائيةوقف ت

الاختصاص في الدعوى الاستعجالية بصفة عامة :الفرع الأول
داريــة العاديــة، هــو أنــه في هــذه الأخــيرة يتــولى الفصــل في داريــة الاســتعجالية عــن الــدعوى الإإن مــا يميــز الــدعوى الإ

فيتولى الفصل فيهـا قـاض فـرد وغالبـا مـا يكـون رئـيس الغرفـة المنازعات الغرفة الإدارية بتشكيلتها الجماعية، أما  الاستعجالية
. الإدارية

:مكــرر من ق إ م وهي171المادة ويبرز اختصاص القاضي الأستعجالي في الأمور الإدارية من خلال مانصت عليه 
.الأمر بتوجيه إنذار سواء كان مطلوب أو غير مطلوب الرد عليه بمعرفة احد موظفي قلم الكتاب-
-

.المختصة في المواد الإدارية
أمــا الفقــرة الثالثــة فقــد فتحــت مجــال اختصــاص قاضــي الاســتعجال ثم قيدتــه بــبعض القيــود الــتي ســنتعرض لهــا فيمــا -

.بعد
ناك اختصاصات أخرى لقاضـي الاسـتعجال، عنـدما يتعلـق الأمـر بالبـث في إشـكالات التنفيـذ إضافة إلى هذه المادة فه

. ،وهنا يطرح إشكال مدى اختصاص القاضي الإداري الاستعجالي بالبت في إشكال التنفيذ وهذا ما نتعرض له لاحقا
) 11/05/20043رخ في القــــرار المــــؤ + 08/03/19992:القــــرار المــــؤرخ في( كــــذلك في مجــــال التعــــدي والاســــتيلاء -

:ويكون هناك تعدي حسب الاجتهاد القضائي في الحالتين

1990سنة 35من قانون مجلس المحاسبة جریدة رسمیة رقم 110المادة - 1
53ملویا المنتقى في قضاء مجلس الدولة الجزء الأول ص حسین بن الشیخ اث2
240ص 5/2004مجلة مجلس الدولة العدد 3
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إذا كان القرار الإداري الماس بالحريات أو الملكيـة الخاصـة ،هـو في حـد ذاتـه لا يمكـن بغـض النظـر مـن الظـروف الـتي تحكـم *
.رةربطه بتنفيذ نص تشريعي أو تنظيمي أو بصفة عامة بصلاحية من صلاحيات الإدا. تنفيذه

:أما القيود الواردة على اختصاصه فهي
.القرارات التي تمس بالحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة-
.عدم المساس بأصل الحق-
.وقف التنفيذ إذ يعد من اختصاص قاضي الموضوع-

ن كـان القـرار شـرعي إذا قامت الإدارة في ظروف غير مشروعة بتنفيذ قرار يمس بالحريات الأساسية أو بحـق الملكيـة حـتى وا*
.في طياته

)طلب وقف التنفيذ(الاختصاص في دعوى وقف التنفيذ:الفرع الثاني
قبــل الحــديث علــى الإختصــاص في الفصــل في طلــب وقــف التنفيــذ يحــتم علينــا الأمــر التطــرق قــبلا إلى طبيعــة وقــف 

.التنفيذ
لا".... مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة 170نصـت المــادة 

.قرر بصفة استثنائية خلاف ذلك بناء على طلب صريح من المدعي
ومع ذلك لا يحوز للمجلس القضائي بأي حال من الأحوال أن يأمر بوقف تنفيذ قـرار يمـس حفـظ النظـام والأمـن 

.والهدوء العام
15بوقـف التنفيـذ يقبـل الطعـن بالاسـتئناف أمـام المحكمـة العليـا في ميعـاد 

يوما من تاريخ تبليغه ويجوز لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة ،العليا في هـذه الحالـة ،أن يـأمر فـورا وبصـفة مؤقتـة أن يضـع حـدا 
".لوقف التنفيذ

أن يـأمر، بصـفة اسـتثنائية وبنـاء علـى طلـب ويسوغ لرئيس الغرفـة "..... من ق إ م 2ف283كما نصت المادة 
."صريح من المدعي ،بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه ،بحضور الأطراف أو من ابلغ قانونا بالحضور

ومــن خــلال هــذين النصــين ،فانــه لا يكــون للطعــن في قــرار إداري ،اثــر علــى نقــاذه وذلــك لان القــرارات الإداريــة مــن أهــم 

.خدمة الصالح العام إلى حين إثبات العكس
ـــة، إلى ضـــرورة الفصـــل بـــين الإدارة والقضـــاء وان  ـــة للقـــرارات الإداري ـــاك مـــن يرجـــع مـــبررات هـــذه القـــوة التنفيذي فهن

القضـــاء لا يســـتطيع أن يعطـــي أوامـــر لـــ
1.العام، كما انه من المبررات أيضا عدم عرقلة السير العادي للنشاط الإداري بطعون غير جدية

فالاسـتثناء الـذي هذه طبعا القاعدة العامـة لكـن لكـل قاعـدة اسـتثناء، ولا يسـلم بالاسـتثناء إلا بموجـب نـص قـانوني، وفعـلا
مــــن ق إ م ،والمــــذكورة ســــابقا، 2ف283، 170هــــو جــــواز وقــــف تنفيــــذ القــــرارات الإداريــــة، ورد الــــنص عليــــه في المــــواد 

13ص 7/2005محافظ الدولة بن ناصر محمد مجلة مجلس الدولة العدد 1
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فبمقتضــى هـــذا الاســـتثناء يمكــن للقاضـــي وقـــف تنفيـــذ القــرار الإداري المطعـــون فيـــه إلى حـــين الفصــل في هـــذا الطعـــن بحكـــم 
.قضائي بناء على طلب المعني

ما هي طبيعـة وقـف التنفيـذ؟ ومـا هـي شـروط قبـول الـدعوى المتعلقـة بـه باعتبارهـا : نطرح الإشكال التـاليومـن هنـا
دعوى استثنائيـة ؟ ثم ما هي إجراءات هذه الدعوى؟ ما هو مجال هذه الدعوى والقيود الـواردة عليهـا؟

راء وقــتي أم يــدخل في اختصــاص قاضــي هـــل بعــد وقــف التنفيــذ مــن اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة وبالتــالي فهــو إجــ-
الموضـوع؟ 

إذا القينــا نظرة على القانون المصري، نجد أن المحكمة الإدارية المصرية كشفت على طبيعة وقف التنفيـذ مـن خـلال 
حيــث قالــت بــان الأصــل في القــرارات الإداريــة أن تكــون 1954افريــل16بعــض أحكامهــا ،ومنهــا حكمهــا الصــادر في 

واجبة النفاذ، إلا إذا ترتب على تنفيذها نتائج يتعذر تداركها، فيجوز للمحكمة استثناء من هذا الأصل وقف تنفيـذ القـرار 
ة ومهمـة المحكمـة وان الفصل في مثل هذا الأمر هو فصل في أمر مستعجل بطبيعة تستلزم أن تكون إجراءاته سريعة ومبسط

.تصــدر حكمــا مؤقتــا
.إلا بالقدر الذي يسمح لها بتكوين رأي في خصوص وقف التنفيذتكوم نظرة أولية ،لا تتعرض فيه 

ووقف التنفيذ وان كان يتم بحكم إلا انه إجراء وقـتي ،يظـل معلقـا علـى نتيجـة الحكـم في دعـوى الإلغـاء فيـزول كـل 
لخصـومة ولهذا فان التنـازل عـن ا. اثر للحكم إذا رفضت الدعوى موضوعا ،ويصبح غير ذي موضوع إذا حكم بإلغاء القرار

،أمام محكمة القضاء الإداري، ينسـحب أثـره إلى طلـب وقـف التنفيـذ ويـؤدي إلى الحكـم بوقـف التنفيـذ السـابق صـدوره قبـل 
1)1961مارس 11حكم المحكمة الإدارية العليا في (التنازل والمنظور أمام المحكمة الإدارية العليا 

التنفيــذ مــن اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة وهــذا مــا أمــا في الجزائــر فقــد كــان الــرأي المتفــق عليــه هــو أن وقــف 
.2الغير منشور28/02/2000ذهب إليه أيضا بعض قضاة مجلس الدولة وكذلك هذا ما ذهب إليه القرار المؤرخ في 

الفصـل في طلـب وقـف التنفيـذ يعـود لاختصـاص قاضـي الموضـوع أي الغرفـة أنولكن مؤخرا اتجه مجلس الدولة إلى 
1ف170الإدارية ويستندون في ذلك إلى المادة 

إذن ســـلطة غــير مخولـــة إلى وفي حالــة كـــون القــرار المطلـــوب إيقافــه قـــرارا مركزيــاوهي 2ف283مجلــس الدولـــة بموجــب المـــادة 
. قاضــي الأمــور المســتعجلة علــى مســتوى الغرفــة الإداريــة

3.الاستدلال باجتهاد مجلس الدولة الفرنسي المذكور أعلاه

كمــا هــو الحــال بالنســبة وفي الأخــير نقــول بــان وقــف التنفيــذ هــو دعــوى اســتعجالية لكــن لا يفصــل فيــه قاضــي فــرد
.4لقضاء الاستعجال وإنما تفصل فيه الغرفة بتشكيلتها الجماعية

سلیمان محمد الطماوي المرجع السابق/ د1
311حسین بن الشیخ اث ملویا المنتقى في قضاء مجلس الدولة  ص 2
20ص 7/2007مجلة مجلس الدولة العدد 3
5/2004مجلة مجلس الدولة العدد 018743رقم15/06/2004قرار مجلس الدولة الغرف المجتمعة بتاریخ4
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الطبيعة الخاصة من حيث الإجراءات: المبحث الثاني
ونتناول اجراءات الدعاوى المذكورة سابقا كدعاوى استثنائية مبرزين من خلال ذلك مـا تتميـز بـه هـذه الإجـراءات 

:من خصوصية كما يلي 
لإداريةااجراءات الطعن في القرارات القضائیة: المطلب الأول

:يليتنقسم طرق الطعن إلى طرق عادية وطرق غير عادية نتناولها كما
إجراءات طرق الطعن العادية : الفرع الأول

:الإستئناف
المحــاكم الصــادرة عــن ضــد القــرارات القضــائية الاداريــةالموجهــة لاســتئنافبنظــر الطعــون بايخــتص ان مجلــس الدولــة 

أحكــام : " داريــة، حيــث جــاء فيهــا أنإلاالمتعلــق بالمحــاكم ، 02-98: مــن القــانون رقــم02المــادة الاداريــة، وهــو مــا أكدتــه 
مـن 10المـادة ، وهـو مـا أكدتـه "ذلـكخـلاف مجلـس الدولـة مـا لم يـنص القـانون علـى أمام للاستئناف إلادارية قابلة المحاكم 

يخــتص مجلــس : "، الــتي جــاء فيهــا أنــه13-11: بالقــانون العضــوي رقــمالمعــدل و المــتمم 01-98: القــانون العضــوي رقــم
الدولــــة بالفصــــل في اســــتئناف أحكــــام وأوامــــر الصــــادرة عــــن الجهــــات القضــــائية الاداريــــة، ويخــــتص أيضــــا كجهــــة اســــتئناف 

".خاصةله بموجب نصوصالمخولة في القضايا بالاستئناف 
ميع أشخاص الذين كانوا خصوما علـى مسـتوى الدرجـة أولى أو ذوي حقـوقهم، كمـا يحـق حق الاستئناف مقرر لجيكون 

لألشــخاص الــذين تم تمثــيلهم علــى مســتوى الدرجــة أولى،بســبب نقــص أهليــة ممارســة الاســتئناف إذا زال ســبب ذلــك، طبقــا 
لخصـــام في الدرجـــة في االمـــدخل أصـــلي أو المتـــدخل كمـــا يجـــوز رفـــع الاســـتئناف مـــن طـــرف .مـــن ق إ م إ167المـــادة لـــنص 

: الاستئناف، فحق الاستئناف مقرر لكل منالمستانف لممارسة في المصلحة أولى،يجب أن تتوفر 
.المدعينأو المدعي 1-
. عليهمالمدعى عليه أو المدعى 2-
. في الخصامالمتدخلين أو المتدخل 3-
. ناقص أهلية إذا استعاد أهليته4-
. لذوي الحقوق5-

حيـث للحكـم إلى الشـخص ذاتـه، بشـهر واحـد يسـري مـن تـاريخ التبليـغ الرسمـي في المادة المدنية أجل الاستئناف حددقد
الاداريـة، فقـد حـدد أجـل بالنسبة للمادة ، أما المعني المختاريمدد أجل الاستئناف إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطن 

الاسـتعجالية، وتسـري لاوامـر فـض هـذا أجـل إلى خمسـة عشـر يومـا بالنسـبة رفع الاستئناف أمام مجلـس الدولـة بشـهرين، ويخ
، وتسـري مـن تـاريخ انقضـاء أجـل املعارضـة إذا صـدر غيابيـا، المعـني أو الحكـم إلى للامـر هذه آجال من يوم التبليغ الرسمـي 

. من ق إ م إ950المادة وفقا لنص 
، المســتانفئناف علــى مــا يثبــت تبليــغ القــرار القضــائي الاداري أن آجــال تكــون مفتوحــة إذا لم يتــوفر ملــف الاســتغــير ان 
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: فيالمـــــؤرخ ، 092464: عليـــــه، نجـــــد مـــــن ذلـــــك قـــــراره رقـــــمالمعروضـــــة وهـــــو مـــــا أثبتـــــه مجلـــــس الدولـــــة في عديـــــد القضـــــايا 
يوجد بملـف القضـية مـا يثبـت تبليـغ حكـم أول درجـة لاحيث : الشكلمن حيث : "، الذي جاء فيه أنه24/07/2014
ــــول الا، حيــــث اســــتوفى الاســــتئناف أوضــــاعه و المطــــاراتمؤسســــة انجــــاز الطرقــــات تانفة المســــإلى  جرائيــــة أخــــرى، فهــــو مقب

.1"شكلا
موضـوع الاداريـة، والفاصـلة فيالمحكمـة تخضـع جميـع القـرارات القضـائية الاداريـة الصـادرة عـن فاما بالنسـبة لمحـل الاسـتئناف 

، أحكــام الاداريـــة الصـــادرة قبـــل للاســـتئنافأمـــام مجلـــس الدولـــة، و يســتثنى مـــن القابليـــة بالاســتئناف للطعـــن فيهـــا .2النــزاع
في أصــل النــزاع، فترفــع عريضــة واحــدة تشــتمل الطعــن في الحكــم مــن انتظــار القــرار القضــائيلابــد ، إذ الموضــوع الفصــل في 

.3التحضيري والحكم في موضوع النزاع
وهو ما أكده مجلـس الدولـة في العديـد الادارية،المحاكم أمام المفدمة لبات كما يشترط أن ينصب الاستئناف على ذات الط

ج (، في قضـــية ورثـــة 23/10/2014: فيالمـــؤرخ ، 093383:عليـــه، نجـــد مـــن ذلـــك قـــراره رقـــمالمعروضـــة مـــن القضـــايا 
المقدمـة أمـام قضـاة الدرجـة أولى وتلـك المفدمـة حيـث إن الطلبـات : "... تقـرت، ومماجـاء فيـه أنـهولاية ضد بلدية النزلة )س

القضــائي أن الطلبــات الوحيــدة بالاجتهادعليــه المســتق حيــث إنــه مــن .الموضــوعأمــام الجهــة القضــائية الحاليــة لــيس لهــا نفــس
خــرى وإن بـاقي الطلبــات أ. في دعـوى أول درجــةالموضـوع المقــدم في دعــوى الاسـتئناف هــي الطلبـات الــتي لهـا نفــس المقبولـة 
وأي لمناقشــة المنازعــة ثبــات النــزا لمبــدا حيــث إنــه تطبيقــا .هــا جديــدة غــير مقبولــةباعتبار 

4"يمكن قبولهلا يعتبر بمثابة طلب جديد خروج عن هذا 

: يةقبولها، البيانات التالمن ق إ م إ أن تتضمن عريضة الاستئناف، تحت طائلة عدم 540المادة أوجبت و قد 
. المستانف الجهة القضائية التي أصدرت الحكم-1
. المستانفاسم ولقب وموطن-2
. عليه، وإن لم يكن له موطن معروف، فآخر موطن لهالمستانف اسم ولقب وموطن -3
. عرض موجز للوقائع والطلبات وأوجه التي أسس عليها الاستئناف-4
.الاتفاقيواسم ولقب وصفة ممثله القانوني أو المعنوي الاشارة إلى طبيعة وتسمية ومقر الشخص -5
. ذلكخلاف ، مالم ينص القانون على المهني وعنوانه المحامي ختم وتوقيع -6

:المعــــارضة

. قرار غیر منشور-1
دم القبول، أو في طلب عارض، ھي أحكام التي تفصل كلیا أو جزئیا في موضوع النزاع، أو في دفع شكلي أو في دفع بعالموضوع أحكام الفاصلة في -2

المادة تتضمن أمر بإجراء تحقیق، أو تدبیر مؤقت، وفقا لنص ، فھي التيالموضوع من ق إ م إ، أما أحكام الصادرة قبل الفصل في 296المادة وفقا لنص 
. من ق إ م إ298

، الموضوعلصادرة قبل الفصل في امھیدیة، لیطلق علیھا جمیعا أحكامالجزائري بذلك قد أزال التفرقة بین أحكام التحضیریة وأحكام التالمشرع یكون -3
، بینما یجیز الطعن في أحكام التمھیدیة الموضوع، یمنع الطعن في الحكم التحضیري بمعزل عن الحكم  الفاصل في الملغىحیث كان القانون الاجرائي 

. لشركة، أو تعیین خبیر لتقدیر نسبة العجز الذي أصاب الضحیة، مثل تعیین خبیر لتصفیة االموضوع عن أحكام الصادرة في استفلالا
.قرار غیر منشور-4
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طعن عادي وغیر ناقل، محلھ حكم غیابي غایتھ سحب الحكم ة من طرقطریقتعتبر المعارضة 
وتختص بنظره نفس الجھة التي أصدرت الحكم تجریحھ، لاعلیھ المحكوم الذي صدر في غیبة 

.1یشترط أن ینظرھا نفس القضاة الذین أصدروا الحكمو لا الطعن، حل م
هـي عـدم تمكـن الطـرف الـذي تم اختصـامه بصـورة بالمعارضـة أسـباب النـادرة الـتي يمكـن أن تفـتح طريـق الطعـن اد نجد ان من 

مـن طلبـات، ومـا أثـاره مـن أوجـه تـدعيما لهـذه الطلبـات، المـدعي دم بـه قانونية من تقديم مذكرة دفاع تتضمن رده على ما تقـ
.2ومن هذه أسباب النادرة أيضا تمثيل غير قانوني لشخص معنوي

عليه غيابيا، الذي تخلف عن حضور الجلسة، أما الطرف الحاضر، فـإذا صـدر المحكوم سوى المعارضة ال يستفيد من حيث 
لـه ذلـك إذا لم يكـن يجـوزلاعـن أنـه لالم يكن غيابيا بحقه، فضـالحكم لان ذا الطعن، يقبل منه هلا الحكم بغياب خصمه، 

منـــه عـــن تنـــازلا ، يعـــد مثـــالاالمقـــررة كالاســـتئناف لطريـــق آخـــر مـــن طـــرق الطعـــن المعـــني يء، علمـــا أن ســـلوك محكومـــا لـــه بشـــ
.3المعارضة

صـحة التكليـف رغـم أو وكيلـه أو محاميـه، ى عليـه المـدعإذا لم يحضـر : " مـن ق إ م إ علـى أنـه292لقد جاء في نـص المـادة 
".بالحضور، بفصل القاضي غيابيا

عليــه، ويــتم تســليم التكليــف بالحضــور إلى المــدعى لغــير شــخص الاعــلان الحكم الغيــابي هــو الحكــم الــذي يــتم فيــه و يقصــد بــ
واسـطة وكيـل أو محـام عنـه أمـام شخصـيا، أو حضـوره بعليـهالمـدعى ، فـإذا لم يتبعـه حضـور المؤهلين للاسـتلام أحد أشخاص 

.4بالمعارضةي في الدعوى بقرار قضائي غيابي قابل للطعن فيه يفصل القاضالادارية أو مجلس الدولة، المحكمة 
مـن تـاريخ التبليـغ الرسمـي )1(أجـل شـهر واحـد المعارضـة خـلال ترفـع : " مـن ق إ م إ علـى مـا يلـي954المـادة نصـت وكما 

خــير يــوم الأخــير، وإذا صــادف اليــوم الأاليــوم و لا يحســب أول يــوم فيــه، لا كامــل، الميعــاد  ، وهــذا "للحكــم أو القــرار الغيــابي
. يمتد إلى يوم عملالميعاد عطلة فإن 

أن يطعــن في القــرار الغيــابي الخيــار بــينالمتغيــب وإذا كــان القــرار القضــائي الاداري صــادرا عــن محكمــة اداريــة، فــإن للخصــم 
يسـري أجـل لاالادارية التي أصدرته، وإما أن يطعن فيه بطريق الاستئناف أمام مجلس الدولـة، و المحكمة أمام المعارضة بطريق 

. المعارضةبعد انقضاء أجلالا الاستئناف 
فهـو غـير بالاستئناف أما الطعن و فقط، ىة المعارضأما إذا كان القرار صادرا عن مجلس الدولة، فإن الطعن فيه جائز بطريق ف

. متصور في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة

، المعارضــةللعريضــة الافتتاحيــة للــدعوى أمــام الجهــة مصــدرة القــرار القضــائي محــل للاشــكال المقــررة ترفــع طبقــا ان المعارضــة 
، تحــت طائلــة عــدم القبــول، نســخة مــن القــرار القضــائي المعارضــةمــن ق إ م إ ارفــاق عريضــة 330المــادة وأوجــب القــانون في 

.إلى كل أطراف الخصومةالمعارضة التبليغ الرسمي لعريضة فيه، مع وجوبالمطعون 

. 239، ص2014إلاداریة، دار الھدى، الجزائر، المنازعات بو عمران عادل، دروس في -1
.318السابق، صالمرجع إلاداریة، المنازعات عبد القادر عدو، -2
. 239نفسھ، صالمرجع -3
.606السابق، صالمرجع عمر زوده، -4



الفصل الثاني                                                        إجراءات الدعوى الإداریة الاستثنائیة

37

أو وكيلــه أو محاميــه، وبعــدد مــن النســخ يســاوي عــدد المعــارض مكتوبــة وموقعــة مــن الخصــم المعارضــة يجــب أن تكــون عريضــة 
.المعارضأطراف الدعوى أو الحكم 

.
: العاديةإجراءات طرق الطعن غير :الفـرع الثاني 

ي حـتى يصـح أن ضـمن درجات التقادرجة لا يشكل الطعن عن طريق طرق الطعن غير العادية امتدادا للخصومة أولى لا
مـن تقـديم طلبـات أو أوجـه دفـاع جديـدة لم يسـبق عرضـها الوضـوع يكون للخصوم فيـه مـن الحقـوق مـا كـان لهـم أمـام جهـة 

:منكلا الادارية  المادة طرق الطعن غير العادية في وتتمثل.1يالتقاضمن قبل أمام درجتي 

:الطعـــن بالنقض
برفــع الطعــن بــالنقض أمــام مجلــس الدولــة، المخــولين بــإجراءات الطعــن بــالنقض تحــدد أطــراف المــواد المتعلقــة توجــد مــادة في لا

رفعـه المخـول ، نجـد أن هـذا الطـاعن مـن المشـتركة مـن ق إ م إ ، الواقعـة في بـاب أحكـام 353المـادة لكن بالرجوع إلى نص 
لــدى للنائــب العــامالمــادة مــن طــرف كــل مــن الخصــوم، مــدعيا كــان أو مــدعى عليــه أو ذوي حقــوقهم، كمــا أجــازت ذات 

نـص خـاص، يشمل الطعن بالنقض القرارات القضائية النهائية، إمادفعه، ليا ر العالمحكمة 
مـن ذلـك أن الطعـن بـالنقض يشـمل و الملاحـظ . 2لـه دون سـلوكهالمقـرر أو بسبب سلوك طريـق الاسـتئناف أو فـوات أجـل 

فقـط، أمـا القـرارات الصـادرة عـن مجلـس الدولـة كجهـة اسـتئناف، أو  الادارية المحاكم القرارات القضائية الادارية الصادرة عن 
يعقـــل أن لانــه لا مـــن ق إ م إ، فــال يمكـــن أن تكــون محـــال للطعــن بـــالنقض، 901المادىــة كدرجــة أولى وأخـــيرة وفقــا لـــنص 

. ينظرها مجلس الدولة مرتين بصفتين مختلفتين

بـرفض خلالـه ى مـن قضـ، 012994، تحـت رقـم 2004-05-11: قد صدر قرار قضائي عن مجلـس الدولـة بتـاريخلو 
وحيـــث أن مجلــس الدولـــة هــو هيئـــة : "جـــاء فيــه أنــهلالطعــن بــالنقض شـــكا

وإن 1998-05-30املــؤرخ في 01-98كمهــا وينظمهــا القــانون العضــوي رقــم يحقضــائية عليــا تابعــة للســلطة القضــائية 
. يمكن الطعن فيها أمام أية جهة أخرىلاالصادرة القرارات 

جـــراءاتلالمخالفتـــه الـــذكر ممـــا يســـتوجب عـــدم قبـــول  طعنـــه الســـالف ت مخالفـــة للقـــانون ءوعليـــه فـــإن عريضـــة الطـــاعن جـــا
.3"عليها قانوناالمنصوص 

، وبالتـالي "الموضـوعيفصـل في المحاسـبة عندما يقرر مجلس الدولة نقض قـرار مجلـس : "من ق إ م إ على أنه958المادة تنص 
عليـه مـن المعروضـة يؤدي بمجلس الدولة إلى الفصل من جديد في القضية المحاسبة يتضح أن النقض الاداري لقرارات مجلس

152، ص 2013، منشورات بغدادي ،الجزائر،04بربارة عبد الرحمان،شرح قانون ا م ا ط1
101، ص 2013، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجھات القضائیة وفق قانون اا م ا ، ھومة الجزائر،یوسف دلاندة2
.164، ص2008، دار جسور، الجزائر، 02عمار بوضیاف، القضاء إلاداري في الجزائر، ط : قرار غیر منشور منقول عن- 3
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ي بــنقض القــرار ي الصــادر عــن مجلــس الدولــة، والقاضــعلــى القــرار القضــائالمترتبــة تتمثــل آثــار كمــا . حيــث الوقــائع والقــانون
م ا ، أو الغـاء القـرار القضـائي محـل اقمـن365المـادة ئي، إما بإلغاء هذا القرار محل الطعن دون إحالة، وفقـا لـنص القضا

. من ق إ م إ364المادة لنص الطعن واحالة القضية أمام جهة قضائية ادارية ثانية، وفقا 

المـــادة عليهـــا في المنصـــوص بأوجـــه الـــنقض المتعلقـــة تطبـــق أحكـــام : " مـــن ق إ م إ علـــى مـــا يلـــي959لقـــد نصـــثت المـــادة 
". من هذا القانون أمام مجلس الدولة358

نصــنفها علــى هــذا النحـــوســوف و358المــادة وقــد حــددت ا 
: التالي

:الاختصاصبعدماملتعلقةأوجه-أ
. عدم الاختصاص-
. تجاوز السلطة-

:والاجراءاتالشكلبعيباملتعلقةأوجه-ب
. جراءاتمخالفة قاعدة جوهرية في إلا-
. إغفال أشكال الجوهرية لإل جراءات-
. إذا لم يدافع عن ناقص ي أهلية-
:القانونأوجه املتعلقة بمخالفة -جـ
. الداخليالقانونمخالفة-
. انعدام أساس القانوني-

:عادة النظرالتماس إ
في القـــرارات الصـــادرة عـــن مجلـــس الا ال يجـــوز الطعـــن بالتمـــاس اعـــادة النظـــر : " مـــن ق إ م إ علـــى أنـــه966المـــادة أكـــدت 

القواعـد الـتي تحكـم هـذا النـوع مـن الطعـون، حيـث يـتم اللجـوء إلى الطعـن 969إلى967مـن المـواد ، وقد حـددت "الدولة
:حالتينفي1بالتماس اعادة النظر

.الدولةمرة أمام مجلس لاول القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت إذا اكتشف أن -1
. إذا حكم على الخصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم-2

مـن ذات القـانون أجـل الطعـن بالتمـاس اعـادة النظـر بشـهرين، يسـري مـن تـاريخ اكتشـاف التزويـر 968المـادة وقد حـددت 

ق ا م ا 966المادة 1
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المــادة بغــير حــق مــن طــرف الخصــم، علمــا أنــه ال التمــاس علــى التمــاس وفقــا لــنص المحتجــزة داد الوثيقــة أو مــن تــاريخ اســتر 
. من ذات القانون969

: دعوى تصحيح الأخطاء المادية
أسمــاء الخصــوم، قيــاس مــثلافي الحكــم، دون أن تــؤثر علــى محتــواه، الماديــة الهفــوات البســيطة ننعــني بلاخطــاء الماديــة 

الدولـة رفـع هـذه ظة من قبل محام،  كمـا يملـك محـافإلخ، وترفع هذه الدعوى بموجب عريضة موقع... مساحة، سقوط عبارة
من ق إ م إ، وترفع هذه الدعوى أمام الجهـة القضـائية مصـدرة القـرار القضـائي الاداري، أي 891المادة الدعوى وفقا لنص 

. أمامها طعن آخرالمرفوع س الدولة، أو الجهة القضائية الادارية أو مجلالمحكمة 

العادية، حيـث يكـون محـل دعـوى المادةالمعمول 287و 286المادتين من ق إ م إ على 963المادة وقد أحالت 
للخصـومة، ولـو أو في دفع شكلي، أو دفع بعدم القبول منـه الموضوع في فاصلا قرا را قضائيا اداريا الماديىة تصحيح أخطاء 

. من ق إ م إ286المادة لنص اعمالا يء املقض ي به، بعد حيازته قوة الش

، وإذا كــان الحكــم المــادي بالخطــأ المشــوب شــهرين مــن تــاريخ تبليــغ الخصــوم بــالقرار القضــائي خــلال ترفــع هــذه الــدعوى 
، فــإذا حــاز قــوة المــادة المدنيــةأمــا في ، 892ي بــه، فــال يمكــن الطعــن فيــه،طبقا للمــادة المقضــيء حــائزا لقــوة الشــالمصــحح 

. من ق إ م إ286المادة ي به، يمكن الطعن فيه بالنقض فقط، طبقا لنص المقضيء الش
المـواد علـى 961المـادةوقد أحالت دية وهو طريق من طرق الطعن غير العا:الخصومةعنالخارجالغيراعتراض

أن هذا الطعن مفتوح بالنسبة لجميع الـدعاوى إلاداريـة، سـواء من ق إ م إ، عند رفع هذا الطعن، علما 389إلى 381من 
2ما يليالمواد ، وقد اشترطت هذه 1كانت دعوى إلغاء أو دعوى  قضاء كامل

. أن يكون الحكم أو القرار أو أمر املطعون فيه قد مس بحقوق الغير بسبب الغش-
سـنة، تسـري مـن تـاريخ صـدوره، مـا لم يـنص القـانون علـى 15لمـدة الخـارج عـن الخصـومة قائمـا يبقى أجـل اعـتراض الغـير-

ذلــك، وحــدد هــذا أجــل بشــهرين عنــدما يــتم التبليــغ الرسمــي للحكــم أو أمــر أو القــرار إلى الغــير، ويســري أجــل مــن خــلاف 
.القرارتاريخ هذا التبليغ، ويجب أن يشار له في 

الـتي أصـدرت القـرار، الحكـم أو لرفـع الـدعوى، أمـام الجهـةالمقـررة عن الخصومة وفقـا لألشـكال يرفع اعتراض الغير الخارج -
ايــداع مبلــغ المتبــث فيــه، ويجــوز الفصــل فيــه مــن طــرف نفــس القضــاة، وحــتى يقبــل الطعــن يجــب ارفاقــه بالوصــل المطعــون أمــر 

مــــــن ذات القـــــــانون، وهـــــــو 388المـــــــادة عليهـــــــا في المنصــــــوص ى مـــــــن الغرامـــــــة أقصــــــلــــــدى أمانـــــــة الضــــــبط يســـــــاوي الحـــــــد 
. فيهالمطعون ي الاستعجال ايقاف تنفيذ الحكم أو القرار أو أمر دج، هذا ويجوز لقاض20.000.00مبلغ

المرجع السابق .بربارة عبد الرحمان 1
.174السابق، صالمرجع ، الله بوحمیدة عطاء -2
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وعلى خلاف طرق الطعن الأخرى العادية منها أو غير العادية فإن المشرع لم يحدد آجال اعـتراض الغـير الخـارج عـن 
.الخصومة مما يجعله مفتوح 

إجراءات الدعوى الاستعجالية: لمطلب الثانيا
إجراءات الدعوى الاستعجالية بصفة عامة:الفـرع الأول 

المدنيــة قـانون إلاجــراءات لمتضــمن ام154-66: بعـد أن كانــت إجـراءات الــدعوى الاســتعجالية الاداريـة في ظــل أمـر رقــم
ـــاالملغىـــلا  ـــدة، أي مكـــرر مـــن هـــذا القـــانون، خصـــص قـــانون 171المـــادة غامضـــة ومبهمـــة، حيـــث اقتصـــرت علـــى مـــادة وحي

لالسـتعجال الاداري، ونقصـد بـذلك البـاب الثالـث مـن الكتـاب الرابـع، وهـي كاملا إلاجراءات املدنية والادارية الحالي بابا  
. 1العاديةبالمادة الادارية مقارنة المادة نقطة ايجابية تبرز خصوصية الاستعجال في 

:ستعجاليةشروط قبول الدعوى الا.1

الدعوى سطر املشرع الاجرائي الجزائري وكذلك الفقھ جملة من الشروط من أجل قبول
الاستعجالیة بصفة عامة، والدعوى الاستعجالیة الاداریة بصفة خاصة، حیث یشترط لقبولھا أن 

شرط الاستعجال ترفع أمام الجھة القضائیة الاداریة املختصة وأن یتوفر

: المختصةالاستعجالیة أمام الجھة القضائیة الاداریة رفع الدعوى 

: " نصھا في فقرتھا الثانیة على أنھخلال من ق إ م إ على ھذا الشرط من 924المادة لقد أكدت 
ي بعدم القاضوعندما یظھر أن الطلب ال یدخل في اختصاص الجھة القضائیة لاداریة، یحكم 

" الاختصاص النوعي

الاستعجالیة من ق إ م إ، ترفع الدعوى800المادة كرس بموجب نص مللعضوي اللمعیار الاإعما
ى كانت الوالیة أو إلاداریة أمام الجھة القضائیة الاداریة املختصة، أي إما أمام املحاكم إلاداریة، مت

.في النزاعصالح الخارجیة للوزارات طرفا ملمؤسسة العمومیة الاداریة أو الالبلدیة أو ا

الجماعیة من ق إ م إ، نجدھا تنص على اختصاص التشكیلة 917المادة بالرجوع إلى نص و 
ترفع إما وضوع في الدعوى الاستعجالیة، بما یفھم منھ أن ھذه الدعوىملمنوط بھا البت في الا

الاختصاص نوط بھا أو أمام مجلس الدولة في نطاق ملالاداریة في إطار الاختصاص االمحاكم أمام 
. لھ قانونا، كجھة ابتدائیة نھائیة أو كجھة استئناف فقطسطرملا

توفر عنصر الاستعجال 

التوثیق والبحوث إلاداریة، ، مركز26، مجلة املدرسة الوطنیة لإلدارة، العدد "في أحكام القضاء إلاداري الجزائري الاستعجال إلاداري"حسین فریجة، - 1
.12، ص2003الجزائر، 
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منھ، التي 925المادة نص خلال مدنیة والاداریة على ھذا الشرط من لأكد قانون إلاجراءات اقد 
عرضا موجزا یجب أن تتضمن العریضة الرامیة إلى إستصدار تدابیر استعجالیة: " جاء فیھا أنھ

من ذات القانون على 924المادة ، وقد رتبت "مبررة للطابع الاستعجالي للقضیةلللوقائع وأوجھ ا
. تخلف عنصر الاستعجال في الطلب رفض قاضي الاستعجال لھذا الطلب بأمر مسبب

ق الفقھ اتفو قد لم یعرف ق إ م إ عنصر الاستعجال رغم أھمیتھ في الدعوى الاستعجالیة إلاداریة، 
عنصر صعب التعریف، ویبقى مسألة تقدر حسب كل قضیة استعجالیة " الاستعجال"على أن 

.1مطروحة على قاضي الاستعجال

لاستعجالیة تجدر إلاشارة إلى أن عنصر الاستعجال لیس شرطا من أجل قبول جمیع الدعاوى ا
یامھا توفر عنصر لقشترط  یوع من الدعاوى الاستعجالیة الاداریة التي إلاداریة، حیث یوجد ن

في ثالثة الات لالستعجال الاداري ولم یشترط الاستعجال لاسبع حاحیث حدد ق إ م إ الاستعجال، 
منھا فقط، أي دعوى وقف التنفیذ، ومادة الحریات أساسیة، بالضافة إلى الاستعجال التحفظي، غیر 

إلاداریة العادیة، إذ وفقا للمواد من ت الاستعجال أخرى تعالج مثل الدعوى لایعني أن حالا أن ذلك 
، كما تحدد نفس"في أقرب آجال"أو ، "بدون تأخیر"، ینظر في ھذه الدعاوى 947إلى 939

2جراءات أو الفصل في الدعوى الاستعجالیة الاداریةقصیرة لبعض إلالا مواد آجالا

عدم املساس بأصل الحق 

: نصھا في فقرتھا الثانیة على أنھخلال ا الشرط من من ق إ م إ صراحة على ھذ918المادة أكدت 
الحق موضوع النزاع "، ویقصد بأصل الحق "ینظر في أصل الحق، ویفصل في أقرب آجاللا" 

وعیة وضملمطالبة بالحمایة الالاجل  ءأمام القضاالذي من أجلھ ترفع الدعوى من أحد الخصوم
3"ركز القانونيملحق أو االواقع على ھذا الءالنھائیة، وذلك برد الاعتدا

: ألا يكون الهدف من الدعوى اعتراض تنفيذ قرار إداري.
ــــة التعــــدي  ــــرار إداري ،يحكــــم القاضــــي بعــــدم الاختصــــاص باســــتثناء حال ــــت الــــدعوى ترمــــي إلى عرقلــــة ق فــــإذا كان

.مكرر ق إ م171والاستيلاء المنصوص عليها في المادة 
:ألا يتعلق النزاع بالنظام العام.

مكــرر ق إ م وفيــه 171وكمــا نعلــم فــإن فكــرة النظــام العــام مطاطــة وواســعة ،وهــذا الشــرط أيضــا تضــمنته المــادة 
.تقييد كبير على الدعوى الاستعجالية

. 163، ص2011، دیوان املطبوعات الجامعیة، الجزائر،03رشید خلوفي، قانون املنازعات إلاداریة، ج -1
166ص . نفس المرجع2
. 198، ص2015، الجزائر، ENYCLOPEDIA،02عمر زوده، إلاجراءات املدنیة وإلاداریة، ط -3
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:الشروط المقررة وفق الاجتهاد-ب
الوقـائع وتـاريخ رفـع حيث انه لا تعتبر حالة استعجال كلما طالت المدة بين تـاريخ: أن ترفع الدعوى في آجال معقولة/ أولا

.الدعوى
وهــذا الشــرط لــيس مطلقــا إذ في بعــض الأحيــان لا يكــون مــن الضــروري نشــر : الموضــوع قــد نشــرتىأن تكــون دعــو / ثانيــا

تعيـين خبـير مـثلا فهنـا (الرامية إلى إثبات وقائع مادية قبل زوالهـادعوى الموضوع كما هو الحال بالنسبة للدعوى الاستعجالية
).المدعي يعتمد على الحكم الاستعجالي ليقدم دعوى في الموضوع فيكون تحضيرا له

صلاحيـات قاضي الاستعجــال
:ويتمثل في التدابير التي يتخذها قاصي الاستعجال إذ هناك نوعان من التدابير

:تدابير التحقيق.1
كمـا يجـوز تعيـين محضـر قضـائي أو خبـير .وهي الأمر بتوجيه إنذار استجوابي أو بسـيط ،والأمـر بمعاينـة مسـتعجلة 

.لإجراء معاينة وقائع قد تؤدي إلى نزاع
:فبالنسبــة لإثبـات الحـالة

لغاية الفصل في موضوع النزاع يقصـد بإثبات الحالة، تصوير حالة مادية يخشى ضياع معالمها، إذا طال الإنتظار
.

تكون متغيرة المعالم مع الزمن ،بحيث يخشى من ضياع هذه المعالم إذا انتظر المدعي لغاية معاينتها من طرف قاضي 
1الموضوع

من تقنين 104مكرر منه وتقابلها المادة 171وقانـون الإجراءات المدنية نص على إثبات الحالة في المادة 
في جميع حالات الإستعجال يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أو للعضو الذي ينتدبه :"المحاكم الإدارية في فرنسا والتي تنص

الأمر ....مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق بناء على عريضة مقدمة بواسطة محامي أو بدونه تكون 
...بتعيين خبير لإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة اختصاص محكمة

2"أمام أحد المحاكم الإدارية

.كلها من اختصاص المحضر القضائيومهـمة القيام بإثبات الحالة وتبليغ وتنفيذ الاستدعاءات والأحكام  - 
:إجـراءات إثبـات الحالـة- 

ومن أمثلتها عمليـة إثبات الحالة هي تصوير للوقائع وتقدير لها من المحضر بنفسه ،وليس ما يسرده الأطراف عليه
إثبات حالة تسرب المياه،إثبات حالة بضائع مثلا،وعنصر الاستعجال هنا لا يعود إلى أن الحالة ستتغير بمضي الوقت ،

138ص - القضاء المستعجل في الأمور الإداریة–بشیر بلعید - 1
139ص - نفس المرجع السابق- 2
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وبالتالي فمن مصلحته إثبات الحالة من أجل تقدير الأضرار .وإنما لكون ترك الحالة لمدة أطول تلحق ضرر بالمعني 
.ضوع والحصول على تعويض أمام قاضي المو 

م ،نجد أنه على المدعي أن يقدم عريضته كتابيا، لأنه وكما رأينا سابقا .ا.مكرر ق171وبالـرجوع لنص المادة 
وتقدم العريضة بنسختين إلى كتابة الضبط للغرفة الإدارية .

ويسلم للمدعي وصل بالمصاريف التي يسددها ،في سجل خاص 
.مقابل التسجيل

تقـدم العريضة إلى رئيس الغرفة الإدارية ،هذا الأخير بعد تفحص العريضة يأمر على ذيلها إما بقبول الطلب أو - 
ويجب أن تتضمن العريضة المقدمة من أجل استصدار أمر بإثبات الحالة الحالات والوقائع ا.رفصه

. وأن المطلوب هو إصدار أمر على عريضة بإثبات الحالة
وللقـاضي سلطة تقديرية في قبول طلب إثبات الحالة أو رفصه ،إذ أنه غير ملزم بطلبات الأطراف ولكن يجب - 

ستعجال يمكن الإوفي غياب عنصر.أن يتوفر في الطلب عنصر الإستعجال وإلا أعلن قاضي الإستعجال عدم اختصاصه 
تكون الطلبات تمس كما يشترط إضافة إلى عنصر الإستعجال في إثبات الحالة أن لا.للمدعي اللجوء إلى قاضي الموضوع

.بأصل الحق 
ويجـب على القاضي الإداري وهو يفصل في أمر إثبات الحالة أن يتأكد من اختصاصه، فإذا كان النزاع لا- 

.شخصين طبيعيين فإنه يخرج عن اختصاصه ويدخل في اختصاص القاضي العاديتوجد فيه إدارة طرفا وإنما بين
كمـا يجب على القاضي الإداري الاستعجالي ، أن يحدد المهمة للمحضر القضائي تحديدا كافيا ويجب أن يوقع الأمر على 

1

.ضرا يتضمن ملاحظات وأقوال المدعى عليهم أو من يمثلهم ويبلغ به كل الأطراف المعنيةويحـرر المحضر مح
م ،فإن .ا.مكررق171يوما من تاريخ تبليغها ،طبقا للمادة 15وإذا كــانت الأوامر الإستعجالية قابلة للإستئناف خلال 

و بالتالي لايتصور أن . لها صيغة الحكم القضائي
م والذي .ا.ق172يكون هناك استئناف وذلك قياسا على أمر اثبات الحالة الذي يصدره رئيس المحكمة طبقا للمادة 

.لايقبل الإستئناف 
مد عليه إلا أن والأمر بإثبات الحالة الذي يصدره رئيس الغرفة الإدارية يكون مسببا مع ذكر النص القانوني المعت

.2هذا الأمر لا يحوز حجية الشيئ المقضي فيه لأنه لم يفصل في أي منازعة 
وعنـد إصدار الأمر بإثبات الحالة من طرف رئيس الغرفة الإدارية، يقوم كاتب الضبط بحفظ الأصل بكتابة - 

الأمر حيث ينتقل المحضر رفقة الضبط، أما النسخة فتسلم للمدعي الذي يسلمها للمحضر القضائي، للقيام بتنفيذ هذا
.المدعي إلى مكان الوقائع المراد إثبات حالتها ويحرر محضر بذلك وتسلم نسخة منه لكل ذي مصلحة 

م.ا.ق171المادة - 1
.150المرجع السابق ص –بشیر بلعید - 2
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م ،نجدها تنص على تعيين احد موظفي قلم الكتاب ليقوم بإثبات .ا.مكرر ق171إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة 
ور القانون الذي ينظم مهنة المحضر القضائي أصبح هذا الأخير هو الذي يقوم الوقائع أما في الميدان العملي وبعد صد

.بالتنفيذ 
مكرر،نجدها لم تنص على الإجراءات 171وإذا وقع إشكال في تنفيذ أمر إثبات الحالة فإنه وبالرجوع إلى المادة 

م التي تنص أن البت في إشكالات .ا.ق172المتبعة في ذلك ،مما يحتم علينا اللجوء إلى القواعد العامة وبالتالي المادة 
وما نلاحظه هنا أن المشرع . هذا بالنسبة لأمر إثبات الحالة.التنفيذ في أمر ما ،يعود إلى القاضي الذي أصدر هذا الأمر 

171في المادة 
.

:أمـا بالنسبــة للخبـرة
فنقصـد هنا تعيين خبير بواسطة قرار استعجالي، وليس أمر على عريضة بتعيين خبير لإثبات حالة، لأن هذا 

.الأخير يدخل ضمن أوامر إثبات الحالة التي سبق تناولها
:أما القرار الإستعجالي

بتعيين خبير هو بمثابة قرار قضائي يصدره القاضي الإستعجالي بعد رفع دعوى استعجالية حيث يتم استدعاء 
.المدعي والمدعى عليه ويمكنون من تقديم أجوبتهم الكتابية

وأهمية الخبرة تظهر جليا .ويتـم اللجوء إلى الخبرة ،إذا كانت هناك مسألة فنية ،تتطلب تدخل ذوي الإختصاص 
مور الإستعجالية الإدارية ،خاصة في مجال الأشغال العمومية والمنازعات الضريبية والأوامر الإستعجالية بتعيين خبير في الأ

هي أوامر مؤقتة ،لاتمس أصل النزاع وتكون بناء على طلب الأطراف وتكون طلبات مستعجلة تتطلب سرعة الفصل 
.فيها

والإجـراءات المتبعة لرفع دعوى تعيين خبير، تخضع لنفس الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى الإستعجالية ،سواء 
من حيث إجراءات تقديم العريضة وتسجيل الدعوى أو من حيث تحضير القضية والفصل فيها ،وعلى القاضي أن يحدد 

وما جرى عليه .م .ا.ق49. 47ريره بكتابة الضبط طبقا للمواد مهام الخبير بدقة والمهلة التي يتعين على الخبير إيداع تق
أيام وذلك لما يجب أن تكون عليه هذه المدة بما 10يوم أو 15العمل في الأمور المستعجلة هو أن يودع التقرير خلال 

.يتفق مع القضاء الإستعجالي 
فإنه يخطر الخصوم بالأيام والساعات التي وعنـد استلام الخبير لنسخة من القرار أو الأمر القضائي المعين له،

وفي غير حالات الاستعجال يرسل هذا الإخطار إلى الخصوم قبل اليوم المحدد بخمسة أيام على . سيقوم فيها بإجراء الخبرة
الأقل ،برسالة مضمنة مع طلب إشعار بالوصول وترسل الرسالة إما إلى موطنهم الحقيقي أو محل إقامتهم أو موطنهم 

.1ختارالم

)غیر منشور(23/10/2000في 656/2000قرار رقم 1
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وجزاء تخلف الإجراء المتعلق بإخطار الخصوم لإجراء الخبرة ،يترتب عليه بطلان الخبرة بطلانا مطلقا بحيث لايمكن 
.1وقرار القاضي بالبطلان هو قرار كاشف وليس منشئ. تصحيحها

: التدابيــر التحفظية.2
فاظ على أدلة الإثبات من خطر وشيك الوقوع ومن 

،وبالرجوع إلى التدابير التحفظية في المواد الإدارية ،فانه باستثناء تدابير التحقيق التي يستطيع ... أمثلتها الحراسة القضائية
دابير تحفظية مكرر من ق إ م فان ما تبقى منها يشكل ت171

المشروعة لطرف ق
.أو الحفاظ على الصالح العام

وبالإضافة إلى القيود المفروضة على قاضي الاستعجال والمتمثلة في عدم المساس بأصل الحق وعدم عرقلة تنفيذ 
للادارة تطبيقا لمبدأ يخضع له أيضا قاضي الموضوع ويحد من أوامرقرار إداري فانه لا يمكن لقاضي الاستعجال توجيه 

2.سلطته

:وىــاجراءات رفع الدع
ية الهدف منها أصلا لا يمس بالحقوق والمراكز القانونية والخصوم بل الغرض منها حفظ إن الدعوى الإستعجال

.وهذا باتخاذ تدابير تحفظية وهي تدابير لا تحتمل التأخير،هذه الحقوق على ما هي عليه لغاية الفصل في موضوع النزاع
ية من حيث الشروط العامة لرفع وتتفق إجراءات الدعوى الإدارية  الإستعجالية مع الدعوى الإدارية العاد

..الإستعجالي والغاية منه باعتباره قضاء استثنائي خاصة فيما يتعلق بالمدة الزمنية والحجية 
الجزائري نجد أن النصوص المتعلقة بالمنازعات الإدارية قليلة جدا وغالبا ما بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية - 

م نجدها استبعدت بعض .ا.مكرر ق171لكن بالرجوع إلى المادة ،تحيل على النصوص المطبقة على المنازعات العادية
لإستعجالي مقيد بنص هذه المادة وبالتالي فالقاضي الإداري ا،المواد من التطبيق أمام قاضي الأمور الإدارية المستعجلة 

لكن هذه الأخيرة لم تبين لنا أحكام الإجراءات في الدعوى الإدارية الإستعجالية بل اكتفت بالنص على بعض .
اختصاصات القاضي الإستعجالي وفي غياب النص نلجأ إلى تطبيق القواعد العامة 

م وتطبق عليها القواعد .ا.ق816المادة ترفع الدعوى الإستعجالية بعريضة مكتوبة كما نصت على ذلك - 
م وتكون مصحوبة بنسخ بعدد المدعى عليهم وتسجل العريضة بسجل مخصص .ا.ق15. 14المنصوص عليها في المواد

وتبلغ عريضة الطلب المستعجل "..مكرر فقرة اخيرة 171وقد نضت المادة .لذلك يبين فيه رقم القضية وتاريخ جدولتها 

.378المرجع السابق ص - حسین الشیخ آث ملویا- 1
33مجلة مجلس د العدد لسابق ص 2
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منها اتخاذ أي إجراء آخر خلاف الإنذار أو إثبات الحالة فورا إلى المدعى عليه المحتمل اختصامه مع التي يكون الغرض 
."تحديد أجل الرد

فإنه في الدعوى الإستعجالية اشترطت المادة السابقة تبليغ العريضة ،أي على خلاف ما رأيناه في إثبات الحالة - 
حيث يستدعى المدعى عليه ،1م .ا.ق406العريضة يتم وفقا للمادة وتبليغ .إلى المدعى عليهم مع تحديد أجل للرد 

.م .ا.ق19الذي غالبا ما يكون الإدارة بموجب تكليف بالحضور عن طريق المحضر القضائي طبقا للمادة 
م والواجب .ا.ق459والمنصوص عليها بالمادة ،من صفة ومصلحة وأهلية ،أما بالنسبة لشروط رفع الدعوى - 
حيث يجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة ،توفرها في ك

على ذي صفة وإلا رفضت لإنعدام الصفة أي أن يكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المراد حمايته بالتدابير 
م لم .ا.مكرر ق171م فإن المادة .ا.ق459بالمادة أما بالنسبة لأهلية التقاضي المنصوص عليها .الإستعجالية المطلوبة 

إذ يجوز لناقص ،توردها كما أن المشرع الفرنسي والمصري لايشترطان توفر اهلية التقاضي أمام القاضي العادي الإستعجالي
له الأهلية إذا تعارضت حقوقه مع مصلحة الوصي أو القيم أو الولي أن يلجأ إلى القضاء المستعجل طالبا الحكم 

2بالإجراءات الوقتية المناسبة له

وإضافة إلى أن أهم ميزة تميز الدعوى الإدارية الإستعجالية عن الدعوى الإدارية العادية هي أنه يتولى الفصل - 
الذي له دور مميز وبالغ الأهمية في الدعوى الإدارية ،

الشروط الخاصة في الدعوى الإدارية العادية مثل التظلم ،ة كما أنه لا يشترط في الدعوى الإدارية الإستعجاليةالعادي
.3المسبق وضرورة إرفاق العريضة بالقرار الإداري

وتنتهي الدعوى الإستعجالية بأمر أو قرار يصدره رئيس الغرفة الإدارية أو القاضي المنتدب من طرف رئيس 
م التي تنظم الإستعجال في الأمور الإدارية لا نجدها تحدد صيغة .ا.مكرر ق171وبالرجوع إلى المادة .ائي 

خاصة بالقرارات  الإستعجالية التي يصدرها رئيس الغرفة الإدارية وبالتالي ما علينا إلا اللجوء إلى القواعد العامة ،حيث 
أنه يجب أن يتضمن تسبيبا كافيا وتوضيحا كافيا لعنصر الإستعجال يكون القرار الإستعجالي كباقي أحكام القضاء إلا

171والأسباب الجدية التي دعت لإتخاذ مثل هذا القرار وان يوضح القاضي مدى توفر الشروط المنصوص عليها بالمادة 
.م .ا.مكرر ق

والقرارات التي يصدرها قاضي الأمور الإستعجالية كما رأينا من شروطها أن لاتمس ب- 
فالغرض منها هو حماية الحقوق والمراكز القانونية ،وقرارات وقتية لاتكون لها حجية متى تغيرت الظروف المتصلة بالطلب
فمثلا إذا أصدر قاضي الأمور الإدارية المستعجلة ،للأطراف لغاية الفصل في موضوع النزاع امام القاضي المختص بذلك

ليا ما يلزم بمقتضاه جهة إدارية بوقف الأشغال على القطعة الأرضية محل النزاع لغاية اتخاذ الاجراءات قرارا  استعجا
بتصحيح الإجراءات وتقوم - البلدية مثلا–القانونية المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العمومية ثم بعدها تقوم الجهة الإدارية 

ا م.ق170المادة - 1
203المرجع السابق ص –بشیر بلعید - 2
م.ا.مكرر ق171المادة - 3
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ن جديد فإذا رفع المدعي دعوى استعجالية جديدة يطلب فيها وقف بنزع الملكية طبقا للقانون ثم تباشر الأشغال م
.الأشغال فالقاضي في هذه الحالة غير مقيد بالقرار الأول ويجوز له أن يرفض طلب المدعي لعدم التأسيس 

هذه إلا أن القرارات الإستعجالية الإدارية لا تكون لها الحجية كما قلنا في حالة تغير الظروف لكن إذا لم تتغير- 
.الظروف فلها الحجية التامة 

:والقرارات الإستعجالية الصادرة عن القاضي الإداري الإستعجالي قابلة للطعن بالطرق التالية- 

:المعارضـة-1
ا وهي غير "م .ا.ق188نصت المادة 
.."عتراض على النفاذ المعجل قابلة للمعارضة ولا الا

إذن الأصل أن الأوامر الإستعجالية غير قابلة للمعارضة غير ان الأمر يختلف بالنسبة للأوامر الإستعجالية 
م والتي تنظم القضاء اللإستعجالي في المادة الإدارية نجدها تنص .ا.مكرر ق171الإدارية إذ أنه بالرجوع إلى المادة 

...."الخاصة بالقضاء المستعجل 190إلى 183و173و172الإدارية المواد وتستبدل في المواد :"
مكرر ما يعني معه أن المعارضة في الأوامر 171م مستبعد بنص المادة .ا.ق188إذن ما نلاحظه أن نص المادة 

لأن القول بذلك لا في حين ذهب رأي آخر إلى عدم قابلية الأوامر الإستعجالية للمعارضة ،الإستعجالية الإدارية جائزة
مكرر بصريح النص فلا يوجد معه ما 171مستثناة بموجب المادة 188يفي بغرض الإستعجال لكن ما دامت المادة 

.يمنع المعارضة  
.بالتالي في هذا الشأن الأوامر الإستعجالية الإدارية استثناء من الأوامر الاستعجالية العادية - 

جراءات وتطبق في المعارضة نفس إ)م.ا.ق171المادة(ن تاريخ تبليغ القراروتكون المعارضة في اجل شهر م
.الدعوى الإفتتاحية

:الإستئنـاف-2
وهي قابلـة ،ونفس الشيء بالنسبة للقرارات الاستعجالية الإدارية ،الأوامر الاستعجالية العادية قابلة للإستئناف

)م .ا.مكرر ق171المـــادة (لمستأنفيوم من تاريخ تبليــغ الأمـر ا15للإستئنـاف في اجل 
.المشرع الفرنسي

:طرق الطعن غير العادية
:الطعن بالنقض-1

م بالنسبة للقضاء العادي،وتضمنت حالاته .ا.ق231هو طريق من طرق الطعن غير العادية نصت عليه المادة 
المتعلق 01-98من القانون 11. 10. 9فقد نصت عليه المادة أما في القضاء الإداري . المحددة على سبيل الحصر

وهي الطعن في القرارات ،بمجلس الدولة  وقد نصت على حالتين فقط يختص فيهما مجلس الدولة بالطعن بالنقض 
قضاء الإداري 

ولكن بما أن النقض يكون .الاستعجالي فلا يوجد نص على جواز قابلية القرارات الاستعجالية للطعن بالنقض من عدمه 
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أمام جهة تعلو الجهة التي أصدرت القرار وبالتالي فمجلس الدولة هو أعلى درجة ومنه لا يمكن تصور النقض في القرار 
.الإداري الاستعجالي

:اعادة النظرالتماس-2
وقد اختلف .هو أيضا طريق من طرق الطعن غير العادية يرفع أمام نفس الجهة التي أصدرت القرارا المطعون فيه 

الفقهاء حول مدى جواز التماس اعادة النظر في الأوامر الإدارية الإستعجالية ،لكن الرأي الراجح ذهب إلى عدم جوازه 
م .ا.ق194وقد نصت المادة.ستعجلة هي تدابير مؤقتة تصدر في مسائل تحفظية ،واستندو في ذلك إلى أن الأحكام الم

..."
..."إعادة النظر فيها

البعض أن المقصود بالأحكام غير قابلة للمعارضة والاستئناف هي الأحكام التي استنفذت طرق الطعن ويرى
مكرر وبالتالي ليس هناك ما يمنع من تطبيق الالتماس بإعادة 171م لم تستثنى بنص المادة .ا.ق194العادية وان المادة 

.سابقة الذكر194الحالات المنصوص عليها بالمادة النظر في الأوامر الأستعجالية الإدارية بشرط توفر حالة من 
إجراءات وقف التنفيذ :الفرع الثاني 

170
وماهي شروط منح وقف التنفيذ أو قبوله؟سابقة الذكر وعليه ما هي إجراءات الدعوى المتعلقة بوقف التنفيذ 11فقرة 

:إجراءات الدعوى المتعلقة بوقف التنفيذ
وهو عادة .المذكورة سابقا11ف170ترفع الدعوى بموجب طلب صريح من المدعي ،وهذا ما تضمنته المادة 

نيابة المحامي إلزامية إلا ولا تكون. يكون بعريضة مقبولة وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية
.

أن يطلب وقف التنفيذ رافع دعوى الإلغاء صراحة ،وذلك أن وقف التنفيذ ليس بغاية في حد ذاته ولكنه - 
راد وقف تنفيذه، فطلب وقف التنفيذ أمر متفرع عليه، إذ أنه لا يمكن تقديم طلب وقف التنفيذ بمفرده تمهيد لإلغاء القرار الم

.1)14489رقم 01/04/2003قرار مجلس الدولة في(بل يجب أن يرتبط بدعوى إلغاء سابقة له أو متزامنة معه
درج طعنا إداريا مسبقا سابقا للطعن لكن مجلس الدولة الجزائري قرر قبول طلب وقف التنفيذ ما دام الطالب قد أ

إذ جاء الطعن خارج ئي في الآجال القانونية المحددة القضائي لكنه لا يكون كافيا إذا لم يقم الطالب برفع طعنه القضا
2.الأجل فانه يتحتم رفض طلب وقف التنفيذ كونه طلبا فرعيا مرتبط بالطلب الأصلي

سلیمان محمد الھاوي المرجع السابق/ د1
19ص 7/2005مجلة مجلس الدولة العدد 2
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: شروط منح وقبول وقف التنفيذ

oأن يرفع بموجب عريضة مقبولة وذلك وفقا للقواعد العامة في الإجراءات المدنية كما قلنا سابقا.
oأن يطلبه رافع دعوى الإلغاء صراحة.
o أن تكون نتائج تنفيذ القـرار مـن المتعـذر تـداركها كمـا لـو حكـم بإلغـاء القـرار وكانـت الإدارة قـد سـبق لهـا أن نفذتـه

.1يعبر عنه بشرط الضرر الصعب تداركهوهوماقبل الحكم
oجديــة الرفــوع المثــارة :

الإدارة ،دون اســباب جديــة فعلــى القاضــي الآمــر بوقــف التنفيــذ أن يتأكــد مــن أن طالــب وقــف التنفيــذ يســتند في 
.أن تؤدي إلى إيفاق التنفيذ
.2)1993ماي 09قرار المحكمة العليا بتاريخ (وذلك حتى لا يقع في تناقض فيأمر بوقف تنفيذ قرار لن يلغى 

ووقــف التنفيــذ مــا هــو إلا مجــرد وســيلة متاحــة، حــتى وان اجتمعــت شــروط منحــه هــذا مــا يفســر كــون القاضــي يمكنــه في 
رفضه لطلـب وقـف التنفيـذ الاكتفـاء بـالنص علـى كـون الـدفوع المثـارة مـن طـرف العـارض غـير جديـة عكـس مـا تسبيب

.3هو مطالب به من تسبيب في قرار منح وقف التنفيذ من تبيان لماهية الدفع الجدي الذي أسس عليه العارض طلبه
:إجراءات وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة

ـــادة  الــتي منحــت الاختصــاص بوقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة المطعــون فيهــا لــرئيس مجلــس ق إ م هــي 283إن المـ
017749.4:تحت رقم25/05/2004قرار مجلس الدولة المؤرخ في -الدولة

:وقف تنفيذ القرارات الإدارية.1
11-10-9المـواد المتعلق باختصاصات مجلـس الدولـة سـيما1998المؤرخ في ماي 01-98بالرجـوع إلى القانون 

منه إذ نجدها تتحدث عن اختصاص مجلس الدولة الابتدائي بالنظر في الطعـون بإلغـاء المرفوعـة ضـد القـرارات التنظيميـة أو 
.الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

وبالتالي فمجلـس الدولـة . الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعي-
.يختص بالفصل في طلبات وقف التنفيذ للقرارات الإدارية موضوع الطعون المذكورة

10/07/1982قرار المحكمة العلیا بتاریخ 1
513مسعود شیھوب المرجع السابق الجزء الثالث ص / د2
22ص 2005/مجلة مجلس الدولة العدد 3
229مجلة مجلس الدولة العدد السابق ص 4
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مــن القــانون الســابق فمــن خلالهــا يخــتص مجلــس الدولــة بوقــف تنفيــذ قــرارات الغــرف الإداريــة عنــدما ينظرهــا  10أمــا المــادة 
.قاضي استئنافك

مــن ق إ م لهــا مكنــة وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة 2ف283-11ف170أو رئــيس مجلــس الدولــة اعتمــادا علــى المــادة 
يتعلــق بــالقرارات المتعلقــة بحفــظ 1المطعــون فيهــا ،وذلــك طبعــا بنــاء علــى طلــب المعــني بــالأمر فــان هــذه القاعــدة لهــا ااســتثناء 

. النظام والأمن والهدوء والسكينة العامة
راءات المدنيـــة، والمتعلقـــة باختصـــاص الغرفـــة مـــن قـــانون الإجـــ170لكـــن هـــذا الاســـتثناء ورد فقـــط بالنســـبة للمـــادة 

ومـن هنـا يمكننـا القـول أن رئـيس مجلـس الدولـة يمكنـه .
لأنـه لا يمكـن أن يكـون قاضـي الاسـتئناف أكثـر 170ذلك إذا فصـل كقاضـي اسـتئناف،بل لا بـد عليـه مـن التقيـد بالمـادة 

.ن قاض أول درجةسلطة م
:وقف تنفيذ القرارات القضائية.2

م فإنــه يمكــن لــرئيس مجلــس الدولــة،الأمر بوقــف تنفيــذ القــرارات المطعــون فيهــا .ا.ق2ف283اعتمــادا علــى المــادة 
وبالتـالي. 

.

يح ذلــك، ورغــم هــذا فــان مجلــس الدولــة قــد قبــل مــؤخرا طلــب الجهـة، فانــه لا يوجــد أي نــص في قــانون الإجــراءات المدنيــة يبــ
توقــف تنفيــذ قــرارا

الغرفـة الإداريـة على كون القـرارات المسـتأنفة يمكـن لـرئيس مجلـس الدولـة وقـف تنفيـذها،بينما لا تمـنح هـذه الصـلاحية لـرئيس 
.2

ولم نتطـــرق في هـــذا الفصـــل ضـــمن الـــدعوى الإســـتعجالية إلى الإشـــكال في التنفيـــذ لأن الإختصـــاص في البــــت في 
ث يعــود  الاختصــاص في البــت إشـكالات التنفيــذ في المــواد الإداريــة غــير محــدد في القــانون علــى خــلاف القضــاء العــادي حيــ

.في إشكالات التنفيذ إلى رئيس المحكمة 
:هذا من الناحية القانونية ،أما من الناحية العملية فهناك اتجاهين

يرى أنه بما أن المشرع لم يتكلم عن الإشـكال في التنفيـذ ضـمن صـلاحيات القاضـي الإداري سـواء :تجاه الأولالا
الـتي تعطـي الإختصـاص في البـت م.ا.ق183وبالتالي ما علينا إلا تطبيق القواعد العامـة أي المـادة العادي أو الاستعجالي

.05/11/20023:بتاريخ9934قرار رقم –شكالات التنفيذ لرئيس المحكمة في إ
كيفيـة فصـل قاضـي 

.عادي في نزاع إداري ،وهذا صعب لأننا نمنح قاضي عادي اختصاص إداري بحت
24مجلة مجلس الدولة العدد السابق ص 1
25مجلة مجلس الدولة العدد السابق ص 2
.188ص 2003سنة 3عدد –مجلة مجلس الدولة - 3
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م فالمشـرع يمــنح لقاضـي الاسـتعجال الإداري اتخــاذ .ا.مكـرر ق171فـيرى أنـه بموجـب المــادة :تجـاه الثــانيالاأمـا 
لمـادة نظمـت القضـاء المسـتعجل في المـواد جميع التدابير وبالتالي هي شاملة وتدخل ضـمنها اشـكالات التنفيـذ كمـا أن هـذه ا

منازعــــات تتعلــــق باتخــــاذ تــــدابير مســــتعجلة كوقــــف الأشــــغال :الإداريــــة هــــذا الأخــــير الــــذي يتضــــمن نــــوعين مــــن المنازعــــات 
وقـد سـار مشـروع قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة مـع الإتجـاه الثـاني حيـث . ومنازعات تتعلق بإشـكالات التنفيـذ الوقتيـة 

.حية البت في اشكالات التنفيذ في المواد الإدارية للقاضي الإداريمنح صلا



لخاتمـــةا

إن الهدف الذي أردنا الوصول تحقيقها من خلال اختيارنا لموضوع هذا البحث،هو إظهار مدى تميز 
إجراءات الدعوى في القضاء الإداري سواء كانت عادية أو استثنائية عن الدعوى في القضاء العادي، 

غير المألوفة والاستثنائية التي تحكم وتبيان الطبيعة الخاصة التي تتسم بها ،والتي فرضتها تلك القواعد
.الإدارة خاصة امتيازات السلطة العامة 

فمن خلال استعراضنا لإجراءات الدعوى الإدارية، عبر مختلف مراحل الدعوى، لاحظنا بوضوح 
.الخصوصية التي تطبعها وتميزها عن باقي الدعاوى

الدعوى الإدارية،هي دور القاضي في فأهم نقطة تميز تطرح نفسها لتضفي خصوصية بارزة لإجراءات
المنازعة الإدارية،حيث أنه هو من يوجه الدعوى ويتحكم فيها،على خلاف القاضي المدني فالإجراءات 

ولا يملك الأطراف الخصومة الإدارية كما هو الحال في ...الإدارية كما رأينا إجراءات تحقيقية وتوجيهية 
حمد محيو عن دور القاضي فيها بالحكم في مبارزة ،فدور القاضي الخصومة المدنية ،التي عبر الأستاذ ا

الإداري يتعدى الفصل في المنازعة إلى الكشف على قاعدة جديدة أي يحل محل المشرع ويستلهم 
.إرادته

إضافة لما سبق فإن الدعوى الإدارية تتميز باشتراط شروط خاصة ،لا وجود لها في الدعوى العادية  
والقرار الإداري إضافة إلى تلك الشروط العامة المعروفة في غيرها من الدعاوى بل كالتظلم ،المواعيد

حتى في الشروط العامة فهي تتميز قليلا عن الدعوى العادية ،كما رأينا بالنسبة للصفة والمصلحة 
حنا وقد لاحظنا بوضوح الطبيعة الخاصة للدعوى الإدارية ،بالنسبة لإجراءات سير الخصومة التي كما وض

أنها تتصف بالدور المتميز للمستشار المقرر ودور النيابة ،دون أن ننسى دور القاضي في إجراء الصلح 
.الذي غالبا ما يكون دون جدوى، لأنه قلما تتراجع الإدارة عن موقف أو قرار اتخذته

الأمر ومن خلال تتبع إجراءات سير الدعوى ،يتضح لنا ما للقاضي الإداري من سلطات و صلاحيات ك
بإجراء تحقيق أو خبرة أو أمر الإدارة بإحضار وثائق معينة أو حتى الإنتقال للإدارة للإطلاع على وثائق 

....سرية إلى غير ذلك من صلاحيات 
أما فيما يتعلق بخصوصية الإجراءات في الدعاوى الاستثنائية التي تطرقنا لها فإضافة إلى اختلاف الجهة 

ها في القضاء العادي واختلاف الآثار والآجال نجد في الدعوى الاستعجالية التي تنظر هذه الدعاوى عن
الإدارية  دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية والتي لاوجود لها في القضاء العادي 

.الاستعجالي،لأن طرق الطعن في القضاء الإداري لا توقف التنفيذ على خلاف القضاء العادي 



ل كل ما سبق، فطبيعة الدعوى المتعلقة بالمنازعة الإدارية وموضوعها تفرض أن تخص وبالتالي ومن خلا
بإجراءات خاصة بها ومواد ونصوص قانونية تحكمها ،إذ بالرغم من وجود بعض النصوص التي تنظم 
إجراءات الدعوى الإدارية، إلا أنها ضمن قانون الإجراءات المدنية، وهي غير كافية لمواجهة وتجسيد 

زدواجية التي فرضتها طبيعة المنازعة والدعوى الإدارية وهذا ما أدى بالتفكير في تعديل قانون الإ
الإجراءات الإدارية ومن أجل ذلك وضع مشروع يهدف إلى فصل الإجراءات الإدارية عن المدنية وجعل 

. مـــادة85لها مواد خاصة وأحكام خاصة تمثلت في 
لقاضي الإداري هو قاض متخصص أم لا؟ومن هنا نتساءل حول ما إذا كان ا

ففي فرنسا القاضي كان في نشأته إدارة حيث كانت الإدارة حكما وخصما ثم تطور الوضع وانفصل عن -
الإدارة وأصبح قاضيا مختصا ،واليوم أصبح القاضي الإداري الفرنسي يطالب بنقابة خاصة به تختلف عن 

م الإدارة مكونا تكوينا إداريا وهو ملم بك ما يمكن أن نقابة القضاة العاديين وهو قاض متخصص في عل
يعرض عليه من منازعات إدارية،أما في الجزائر وإن كرست الإزدواجية فهو في إطار التنظيم قاض يفصل 

.في منازعة إدارية، أي أن له نفس تكوين القضاة العاديين 
لإزدواجية التامة وهل القاضي الإداري فهل يا ترى إذا وضع قانون خاص بالإجراءات الإدارية ستتجسد ا

الجزائري سيحظى بما حظي به القاضي الفرنسي من تطور؟ 
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:الملخص

إن المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات العالمية قد أولى أهمية كبيرة لممارسة المواطن حقه في 
لإجراء هذه الدعوى ورتب الدعوى فنظم إجراءاته بدقة و التي تتمثل في الطبيعة الخاصة و الإستثنائية

عن كل إجراء أثرا معينا بشكل جعل البعض من رجال الفقه يعتبرون ذلك تقييدا لحق المواطن في 
إلا أن المشرع الجزائري أراد في الحقيقة من خلال ذلك ضبط هذا الحق بشكل , اللجوء إلى القضاء

الأفراد من كل أنواع التعسف يخدم مصلحة جميع الأفراد إذ كرس هذا المبدأ لضمان حماية حقوق
., , والتعدي
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Summary

The Algerian legislator unlike the international legislation gave a great
importance to the practice of the citizen’s rights of the lawsuit ,and
organized its procedures carefully, which are the special and the
exceptional nature of this lawsuit ,and each procedure had an effect that
made some of the men of religious believe this is a restriction of the
citizens rights to resort to the judiciary . However the Algerian legislator
wanted to set this right in the way the serves the interests of all .this
principe is devoted to ensur the protection of the individuals rights from
all types of abuse and infringement ;and this is because the judiciary
ficility is a public one whose mission is to achieve the public benifits  for
the people of the society as awhole .
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 الماستر مذكرة مــلخص
 

 

العالمية قد أولى أهمية كبيرة لممارسة عات يإن المشرع الجزائري على غرار باقي التشر 
المواطن حقه في الدعوى فنظم إجراءاته بدقة والتي تتمثل في الطبيعة الخاصة والاستثنائية 
لاجراء هذه الدعوى ورتب عن كل إجراء أثرا معينا بشكل جعل بعض رجال الفقه يعتبرون 

في الحقيقة من  أرادييدا لحق المواطن في اللجوء الى القضاء ،الا أن المشرع الجزائري ذلك تق
بشكل يخدم مصلحة جميع الأفراد ،وغذ كرس هذا المبدأ  ،ط هذا الحقبل ذلك ضلاخ

مرفق القضاء هو التعسف والتعدي وهذا بكون  أنواعلضمان حماية حقوق الأفراد من كل 
 الصالح العام لأفراد المجتمع ككل.ته تحقيق مهم مرفق عام،
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Abstract of Master’s Thesis 

 

The Algerian legislator, like the rest of the international legislation, has attached great 

importance to the citizen’s exercise of his right to lawsuit, so he organized his procedures 

precisely, which is the special and exceptional nature of conducting this lawsuit, and arranged 

for each procedure a specific effect in a way that made some scholars consider this a restriction 

of the citizen’s right to resort to the judiciary. However, the Algerian legislator wanted in fact, 

through this, to control this right, in a way that serves the interest of all individuals, and this 

principle was enshrined in ensuring the protection of the rights of individuals from all kinds of 

abuse and infringement, and this is by the fact that the judiciary is a public facility, whose 

mission is to achieve the public interest of the members of society as a whole 
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